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   المتضمن مدونة الشغل2004 یولیو 06 صادر بتاریخ 017 -2004قانون رقم 
  

  التطبیق المادي : المادة الأولى

على العلاقات الفردیة والجماعیة بین أصحاب العمل والعمال المرتبطین بموجب   القانوناتسري أحكام ھذ
  .عقد عمل

قانون الصید البحري مع مراعاة الأحكام العلاقات بین أصحاب العمل والعمال التابعین للھ كما تخضع 
  .الخاصة بھذا القانون وكذلك النصوص التنظیمیة الصادرة لتطبیقھ

ولا یخضع لأحكام ھذا القانون الموظفون المعینون في وظیفة دائمة لإدارة عمومیة وكذلك الوكلاء 
  .المتعاقدون التابعون للدولة والمنشآت ذات الطابع الإداري

ام ھذا القانون مع الأحكام الأكثر صلاحیة التي قد تمنح للعمال بموجب اتفاقیات جماعیة أو ولا تتعارض أحك
  .عقود فردیة أو عادات

  التطبیق الإقلیمي: 2المادة
یسري ھذا القانون على كل عقد عمل مبرم للتنفیذ في الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة أیا كان مكان إبرام 

  .لطرفینھذا العقد أو مكان إقامة ا
  التطبیق الزمني: 3المادة
 تسري أحكام ھذا القانون ابتداء من التاریخ المقرر لسریانھ وتلغى كل الأحكام القانونیة السابقة التي – 1

  .تتعارض معھا
 ومع ذلك، لا یؤثر ھذا الإلغاء على المؤسسات القائمة والإجراءات النافذة إلا أولا بأول، حسب إنشاء – 2

  .جراءات الجدیدةالمؤسسات والإ
 غیر أن التنظیمات الصادرة لتطبیق وتنفیذ القوانین السابقة تبقى نافذة في كل ما لا یتعارض مع أحكام – 3

ھذا القانون إلى غایة تعدیلھا أو إلغائھا، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في التنظیمات المتعلقة 
  .بھا

  . بقوة القانون ود الفردیة القائمة تسري أحكام ھذا القانون على العق– 4
ولا یجوز أن تشكل سببا في فسخ ھذه العقود ولا أن تؤثر على الأحكام الأكثر صلاحیة بالنسبة للعمال، 

  .والتي تكون قد تضمنتھا الاتفاقیات الجماعیة والعقود الفردیة القائمة
نت أكثر سخاء من المزایا التي یقررھا لھم ویستمر العمال في الانتفاع بالمزایا الممنوحة لھم من قبل إذا كا

  .ھذا القانون
 تطبق بشكل فوري أحكام ھذا القانون على جمیع الاتفاقیات الجماعیة الجاریة، أما بالنسبة لتلك التي تم – 5

  .إبرامھا سابقا فإنھا تبقى ساریة المفعول في ما لا یتعارض مع أحكام ھذا القانون
الاتفاقات الجماعیة التي تتعارض مع أحكام ھذا القانون قصد جعلھا متطابقة ویجب تعدیل كل بند من بنود 

  .معھ، في مدة ستة أشھر، وإلا اعتبر ھذا البند باطلا
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  علاقات العمل: الكتاب الأول
  عقد العمل: الباب الأول

  الأحكام العامة: الفصل الأول -
  

  التعریف: 4المادة 
 بوضع نشاطھ المھني في خدمة صاحب عمل تحت إدارة سلطة ھذا عقد العمل اتفاق یلتزم بمقتضاه العامل

  .الأخیر وذلك مقابل أجر
ویقصد بالعامل، كل شخص أیا كان جنسھ أو جنسیتھ ووضعھ القانوني، تربطھ علاقة تبعیة قانونیة بصاحب 

نوني عمل، شخص طبیعي أو اعتباري ، من أشخاص القانون العام أو الخاص، بصرف النظر عن الوضع القا
  .لھذا الأخیر
  مبدأ حریة العمل، حظر العمل الإجباري: 5المادة 

ویحظر العمل الإجباري أو الإلزامي الذي یطلب بواسطتھ عمل أو خدمة من شخص . یلتزم العامل بكل حریتھ
  .تحت تھدید توقیع عقوبة ما، ولا یقدمھ ھذا الشخص بمحض إرادتھ

بموجب عقد عمل یطلب من خلالھا لأي شخص عمل أو خدمة كما یحظر كذلك أیة علاقة عمل ولو لم تكن 
 .لم یرغب فیھا

 من القانون رقم 5كل مخالفة للترتیبات التالیة تعرض للعقوبات الجنائیة المنصوص علیھا في المادة 
  .  القاضي بقمع المتاجرة بالأشخاص17/07/2003 الصادر بتاریخ 2003-025

  قة العقد الفردي، حظر عقد الفر: 6المادة
  .عقد العمل فردي دائما

یحظر عقد الفرقة الذي یكتتب صاحب عمل بمقتضاه عدة أشخاص في آن واحد، سواء كان ذلك بصورة 
  .مباشرة أو غیر مباشرة، مقابل أجر جماعي أو جزافي

  الشكل والإثبات: 7المادة 
.  والإثبات والمضمونیبرم عقد العمل بحریة، مع مراعاة الأحكام الخاصة لھذا القانون من حیث الشكل

  . في فقرتھا الثانیة395ویجب على الأطراف أن یحترموا خاصة مبدأ عدم التمییز الذي نصت علیھ المادة 
  .ویعفي العقد المكتوب من رسوم الطابع والتسجیل
  ختبارالتعیین تحت الا: الفصل الثاني

  التعریف  : 8المادة 
  : تحت الاختبار یتفق بموجبھ الطرفان على أن یختبریجوز أن یخضع إبرام عقد عمل نھائي إلى تعیین

   صاحب العمل نوع خدمات العامل وأداءه- 
  العامل، شروط العمل والمعیشة والأجر والصحة

  شكل العقد :  9المادة 
یعتبر عقد العمل تحت الاختبار باطلا إذا لم یثبت بالكتابة، سواء بصفة منفصلة، أو في بند من بنود العقد 

  .ح نھائیاسوف یصب
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  مدة الاختبار : 10المادة 

 اللازمة لتقدیر صلاحیة العامل المعین تحت لا یجوز أن تزید مدة عقد العمل تحت الاختبار عن المدة
ویجب أن تجدد مدة الاختبار كتابة وبصورة . الاختبار مع الأخذ في الاعتبار الناحیة الفنیة وعادات المھنة

  . صریحة
  :د العمل تحت الاختبار بما في ذلك التجدیدولا یمكن أن یتجاوز عق

  مدة ستة أشھر بالنسبة لكل عامل 
مدة اثني عشر شھرا بالنسبة للعامل الذي یحتفظ بمكان إقامتھ الاعتیادیة خارج اقلیم الجمھوریة الإسلامیة 

 .الموریتانیة
 .فاقیات الجماعیة أو التنظیماتمدة اثني عشر شھرا بالنسبة للعامل الذي یتم تعیینھ كإطار مثل ما تعرفھ الات
  .ولا تدخل ضمن الحد الأقصى لمدة الاختبار مواعید انتظار الرحیل والانتقال

ولا تطبق فترات عقد العمل تحت الاختبار المنصوص علیھا في ھذه المادة إلا في حالة  عدم وجود أحكام 
  .تنظیمیة أو بنود في اتفاقیات جماعیة أكثر صلاحیة

  
  

  الجزاء : 11المادة 
 بمثابة عقد عمل  نھائي محدد أو 10 و9یعتبر كل عقد لا تتوفر فیھ الشروط المنصوص علیھا في المادتین 

  .غیر محدد المدة طبقا لما یتم الاتفاق علیھ صراحة بین الطرفین في الحالة التي یتضح فیھا أن الاختبار مرضي
  استمرار الخدمات : 12المادة 

 في استمرار الاختبار بعد نھایة فترة الاختبار المنصوص علیھا أن یعلم یجب على الطرف الذي یرغب
الطرف الآخر بذلك قبل نھایة الفترة المعینة وإلا فإن العقد یصبح عقدا نھائیا محددا أو غیر محدد المدة طبقا لما 

  .تم علیھ الاتفاق صراحة بین الطرفین في الحالة التي یتضح فیھا أن الاختبار مرضي
ر استمرار أداء الخدمات بعد انتھاء مدة الاختبار المنصوص علیھا بمثابة إبرام عقد غیر محدد یبدأ ویعتب

  .من تاریخ بدایة الاختبار طبقا لما تم الاتفاق علیھ بین الأطراف في حالة ما إذا كان عقد الاختبار مرضیا
  فسخ عقد العمل تحت الاختبار : 13المادة 

ختبار، ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك، في أي وقت من جانب أحد یجوز فسخ عقد العمل تحت الا
  .الطرفین، وبدون إخطار أو تعویض، وذلك مع مراعاة التعسف

  .وعلى الطرف الذي یدعى أنھ ضحیة للتعسف یقع عبء إثباتھ
  مصاریف السفر: 14المادة 

  .ر إذا تم تعیینھ خارج إقامتھ الاعتیادیة و المواد التالیة لھا حقوق العامل وأسرتھ في السف207تنظم المواد 
  العقد المحدد المدة: الفصل الثالث

  التعریف : 15دة الما
  :یعتبر عقد عمل محدد المدة
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  . العقد الذي یتفق الطرفان على تحدیده بدقة بواسطة وحدة زمنیة– 1
  . العقد الذي یشفع بنھایة تتمثل في تاریخ تقویمي– 2
  .تھ على حدوث واقعة مستقبلیة ومؤكدة لا یعرف تاریخھا بدقة العقد الذي تعلق نھای– 3
  . العقد الذي یبرم لتنفیذ عمل معین أو إنجاز مشروع لا یمكن تحدید مدتھ بدقة– 4
  

  تتابع العقود المحددة المدة : 16المادة 
ین لا یجوز لأي صاحب عمل أن یبرم مع نفس العامل، وبصورة متتالیة وبدون انقطاع، أكثر من عقد

  .د عقدا محدد المدة أكثر من مرةجدمحددي المدة، ولا یجوز لھ أن ی
یشكل أكثر من عقدین متتالیین محددي المدة مجموعة غیر محددة المدة، حتى ولو كانت تفصل بین ھذه 

  .العقود فترة تقل عن ثلاثة أشھر
عد انتھاء عقد محدد المدة  یشكل استمرار الخدمات ب،في غیر الحالات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة

  .تنفیذا لعقد عمل غیر محدد المدة وذلك بقوة القانون
  :ومع ذلك لا تسري أحكام الفقرات السابقة من ھذه المادة

  .ا واحداداء عمل قصیر المدة لا یتجاوز یوم على العامل المعین بالساعة أو الیومیة لأ– 1
  .عیة أو تجاریة أو صناعیة أو حرفیة  على العامل الموسمي المعین لمدة حملة زرا- 2
  . على عامل المیناء العرضي الذي عین للقیام بأعمال المناولة الواجب تنفیذھا داخل أسوار الموانئ– 3
  . على العامل المعین كتكملة لعدد العمال من أجل تنفیذ أعمال ناجمة عن زیادة في نشاط المؤسسة– 4
اتفاقیة بعامل من المؤسسة علق عقده بموجب القانون أو قتة محل ، لیحل بصفة مؤ على العامل المعین– 5

  .أو العقد طبقا لأحكام ھذا القانون
  . على العامل المعین بصفة مؤقتة للعمل في البناء والأشغال العمومیة– 6

غیر أنھ في حالة غلق المؤسسة على إثر ذھاب صاحب العمل لأداء الخدمة العسكریة أو لفترة جاریة من 
لمؤسسة في وجھ العمال، یجوز تعویض العامل الذي تم الشرعي لغلاق الإربیة العسكریة، أو إضراب أو الت

  .تعلیق عقده
ومع ذلك یجوز لوزیر الشغل أن یمنح استثناء بموجب مقرر في مھن أو أعمال أو وظائف أخرى ذات طابع 

  .موسمي أو مؤقت
ل والضمان الاجتماعي شروط تشغیل العمال ویحدد مرسوم صادر بعد أخذ رأي مجلس الشغل والتشغی

  .المذكورین أعلاه
  المدة القصوى: 17المادة 

  .لا یجوز إبرام أي عقد لمدة محددة تزید عن سنتین بما في ذلك التجدید
إلا أنھ لا یجوز للعمال الأجانب الذین لا یتمتعون بإقامة اعتیادیة في موریتانیا أن تزید المدة، ما عدا 

ممنوح طبقا للشروط المنصوص علیھا بموجب مرسوم ، عن ثلاثین شھرا للإقامة الأولى وعن الاستثناء ال
  .عشرین شھرا بالنسبة للإقامات التالیة
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مكان إقامتھ المعتاد عن ثلاثة  ضرورة تأشرة الموافقة للمدة التي یزید فیھا سكن العامل خارج: 18المادة 
  .أشھر

 أشھر، أو تترتب علیھ إقامة 3د المدة یتم إبرامھ لمدة تزید عن یجب أن یثبت بالكتابة كل عقد عمل محد
العامل خارج مكان إقامتھ المعتادة، وأن یخضع لتأشرة موافقة مفتش الشغل والضمان الاجتماعي الواقع في 

قلیم دائرة اختصاصھ مكان التعیین أو مدیر الشغل في الحالة التي یوجد فیھا مكان إقامة العامل المعتادة خارج الإ
  .الموریتاني

  : وتوضع تأشرة الموافقة بعد التأكد من
 تلقى تأشرة الموافقة المسبقة لمفتش العمل والضمان الاجتماعي الواقع في دائرة اختصاصھ مكان – 1

  .العمل على شروط العمل المتفق علیھا
  .فعول في مجال العملتثبت من ھویة العامل وقبولھ الحر ومطابقة عقد العمل للأحكام الساریة المال – 2
  .أن العامل غیر مرتبط بأي تعھد – 3
  .ام بقراءة العقد أمام الطرفین وترجمتھ عند الاقتضاءیقال – 4

  طلب التأشیرة، الإجراءات : 19المادة 
وإذا لم یعلن مفتش الشغل والضمان الاجتماعي الواقع في . یقع طلب التأشرة على عاتق  صاحب العمل

ن التعیین والمختص بمنح التأشرة عن قراره خلال مدة الخمسة عشر یوما التالیة لاستلامھ دائرة اختصاصھ مكا
وتكون ھذه المدة ثلاثین یوما في الحالة التي یجب فیھا . ةطلب التأشرة اعتبرت ھذه الأخیرة في حكم الممنوح

  . الموریتانيمنح التأشرة من طرف مدیر الشغل لعامل یوجد مكان إقامتھ المعتادة خارج الإقلیم
  .الجزاء. عن منح التأشیرة  الرفض أوالامتناع:20المادة 

  .في حالة رفض التأشرة یصبح العقد باطلا بقوة القانون
في حالة عدم وجود عقد مكتوب أو إھمال  التأشرة من طرف صاحب العمل، یجوز للعامل أن یطلب من 

  .ض عن الضرر  إذا كان لھ مقتضىالمحكمة المختصة إثبات بطلان العقد، والمطالبة بالتعوی
  :ولا یجوز بأي حال رفع أیة دعوى في البطلان

  .بعد مدة الستة أشھر من تاریخ إبرام العقد أو من تاریخ البدء في تنفیذه
 . بعد انقضاء المدة المحددة في العقد، أو بعد فسخھ

  الحصول على التأشرة، آثارھا : 21لمادة ا
لى عقد العمل المحددة المدة، فإنھ یرسل حسب الحالة إلى الھیئة المركزیة عندما توضع تأشرة الموافقة ع

أو إلى الھیئة المحلیة المكلفة بالید العاملة التي ینبغي علیھا أن تضع على كل نسخة تأشرة التسجیل مع التاریخ 
  .والرقم وأن یحتفظ بنسخة من العقد في ملف العامل

   العقد غیر محدد المدة:الفصل الرابع
  التعریف : 22المادة 

  .كل عقد عمل لا ینطبق علیھ تعریف العقد المحدد المدة یعتبر عقدا غیر محدد المدة
  إقامة العامل خارج مكان إقامتھ المعتادة  : 23المادة 
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 و 18یخضع عقد العمل محدد المدة الذي یستوجب إقامة العامل خارج مكان إقامتھ المعتادة لترتیبات المواد
21.  

  آثار عقد العمل: الخامسالفصل 
  المبدأ: 24المادة 

  .مع مراعاة الأحكام الخاصة بھذا القانون، تنتج عن عقد العمل آثار قانون العقود العادي

  التزامات العامل بعدم المنافسة :  25المادة 

كل ما لم ینص العقد على خلاف ذلك، ومع مراعاة تنظیم الجمع بین الوظائف، یجب على العامل أن یبذل 

  .نشاطھ المھني لصالح المؤسسة التي تستخدمھ

 ما لم یتفق على خلاف ذلك، أن یمارس خارج مواعید عملھ، ومع مراعاة النصوص ،غیر أنھ یجوز لھ

المنظمة للجمع بین الوظائف، كل نشاط مھني لا یحمل إمكانیة منافسة المؤسسة أو یضر بحسن أدائھ للخدمات 

  .المتفق علیھا

  :دم المنافسة عند إنقضاء  عقد العمل الذي یلتزم بھ العامل إلاولا یقبل شرط ع

  .إذا كان فسخ العقد نتیجة استقالة العامل أو فصلھ بسبب خطإ جسیم ارتكبھ -

  . كلم من مكان العمل150 إذا كان الالتزام بعدم المنافسة لا یزید عن سنتین ولا عن مسافة  -

 .ھ ینافس نشاط صاحب العمل بصورة غیر مشروعة إذا كان من طبیعة النشاط المھني المحظور أن -
   لصاحب العمل، الاحتفاظي تغییر الوضع القانون : 26المادة 

  .وبالاتفاقیات الجماعیة للمؤسسة یة دبالعقود الفر                 
إذا حدث تغییر على الوضع القانوني لصاحب العمل أو تغییر قانوني في شكل أو ملكیة أو استغلال 

سة، لا سیما في حالة الإرث أو البیع أو الإدماج أو تغییر رأس المال، أو التحویل إلى شركة أو أي نوع المؤس
آخر من التغییر، تبقى جمیع عقود العمل القائمة في تاریخ التغییر ساریة بین صاحب العمل الجدید وعمال 

  .المؤسسة
لشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون أو في ولا یجوز القیام بمراجعتھا  أو فسخھا إلا طبقا للأشكال وا

  . أنھ لم یحدث أي تغییر على الوضع القانوني لصاحب العمللوالتنظیمات أو الاتفاقیات الجماعیة، كما 
وتلزم الاتفاقیة الجماعیة للمؤسسة أو للمنشأة المبرمة مع صاحب العمل السابق الشخص الذي یخلفھ إلى 

  .لمنصوص علیھا أو إلى غایة نقض الاتفاقیة الجماعیةغایة انقضاء المدة المعینة ا
  بین أصحاب العمل المتتالیین                لصاحب العمل، الآثار  تغییر الوضع القانوني  : 27المادة 

 على قعیظل أصحاب العمل المتتالیین ملزمین نحو العمال الذین یتم تحویلھم بجمیع الالتزامات التي كانت ت
عمل السابق، وذلك مع مراعاة الحق في تقدیم دعوى الرجوع من طرف صاحب العمل التالي ضد عاتق صاحب ال

  .صاحب العمل السابق
  التحویل:  28المادة 

في حالة تحویل العامل من منشأة إلى منشأة أخرى تابعة لنفس المؤسسة أو من شركة إلى شركة أخرى من 

في الامتیازات المكتسبة قبل تحویلھ، وذلك مع مراعاة أنھ نفس المجموعة، فإنھ یحتفظ  بحقھ في الأقدمیة و

  .یمكن دائما مراجعة ھذه الامتیازات إذا كانت تعاقدیة
  مراجعة عقد العمل :  29المادة 

تتمثل مراجعة عقد العمل في تغییر جوھري لھذا العقد ولا یجوز أن تسرى ھذه المراجعة إلا انطلاقا من 

  .موافقة الطرفین المتبادلة
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على الطرف الذي یبادر بالمراجعة أن یقترح ذلك على الطرف الآخر كتابة أو یمنحھ أجلا یساوي مدة و

الاخطار للادلاء برده ولا یجوز اعتبار الصمت الذي یلزمھ الطرف الآخر موافقة ضمنیة على مقتضیات العقد 

تأتي إجابة مكتوبة أو إجابة یفصح غیر أنھ إذا انقضت المدة المحددة من طرف طالب المراجعة بدون أن . الجدید

عنھا المرسل إلیھ أمام مندوبي العمال عند الاقتضاء فإنھ یجوز للطرف الذي اقترح المراجعة فسخ العقد إن لزم 

  .الأمر ذلك

ومحاكم الشغل مختصة بتقدیر ما إذا كانت المراجعة المقترحة من المصلحة المشروعة للمؤسسة أو 

  .للعامل
  لیق عقد العملتع: الفصل السادس
  الأحكام العامة: القسم الأول 

  المبدأ : 30المادة 

باستثناء الحالات المنصوص علیھا في القانون والتنظیمات والاتفاقیات الجماعیة وما عدى حالة القوة 

  . القاھرة التي یستحیل معھا تنفیذ عقد العمل بصورة مؤقتة، فإنھ لا یجوز تعلیق عقد العمل إلا باتفاق الطرفین

  الأجر أو التعویض عن فترة التعلیق : 31المادة 

 لا یخول تعلیق العقد الحق في الأجر ولا في التعویض إلا إذا نص القانون أو التنظیمات أو الاتفاقیات -1

  .المبرمة بین الطرفین على خلاف ذلك

 العامل أثناء فترة  لا یجوز أن تؤدي البدلات والامتیازات، أیا كان نوعھا ومصدرھا التي یتمتع بھا-2

 .التعلیق، إلى تمكینھ من الاستفادة من حالتھ ھذه عن طریق الإثراء بدون سبب

 ، یجب على صاحب العمل أن یدفع 2 و 1 الفقرة 38 و 33 في الحالات المنصوص علیھا في المادتین -3

 التي یمكنھ أن یحصل علیھا للعامل، في حدود الاخطار بدلا یضمن لھذا الأخیر  مبلغ أجره مع استقطاع البدلات

 .عند الاقتضاء وذلك بسبب غیابھ

في الحالة التي یخضع فیھا العامل لعقد لا یحدد مدة الاخطار، فإنھ یتم الرجوع إلى الاخطار المحدد بموجب 

  .الاتفاقیة الجماعیة أو بموجب المقرر بالنسبة للفرع المھني المعني

 ، یحدد مرسوم یصدر بعد أخذ رأي 2 و 1 الفقرة 38 و 33في الحالات المنصوص علیھا في المادة 

المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي، الشروط التي تشارك فیھا المؤسسات والدولة  لدفع  

  .    تعویض للعمال الذین تكون عقودھم في حالة تعلیق

  دفوعة الأجر الم  احتساب مدة التعلیق بالنسبة للأقدمیة والإجازات : 32المادة 

  : تدخل فترات التعلیق المحددة بموجب ھذا الفصل ضمن مدة الخدمة الفعلیة لتحدید

  ).8، 7 ، 6 ، 1 فقرة ،38 و33أقدمیة العامل باستثناء الفترات المنصوص علیھا في المادتین 

  9  ,8  ,7 ,6, 1 فقرة ،38 و34 الحق في الإجازات المدفوعة الأجر باستثناء المادتین 
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  سم الثاني التعلیق من جانب صاحب العملالق
  الالتزامات العسكریة لصاحب العمل : 33المادة 

یعلق عقد العمل في حالة غلق المؤسسة المؤقت بسبب ذھاب صاحب العمل لتأدیة الخدمة العسكریة أو 

  .للتربیة العسكریة لفترة إجباریة

  .الإغلاق المؤسسة من طرف صاحب العمل في وجھ العم: 34المادة 

  . یعلق كذلك عقد العمل أثناء مدة الإغلاق المشروع الذي یقرره صاحب العمل

  غلق المؤسسة المؤقت : 35المادة 

یعلق عقد العمل في حالة الغلق المؤقت المؤسسة أو للمنشأة  بسبب حظر أو فقدان صاحب العمل بصورة 

  .ائيمؤقتة لحقھ في ممارسة نشاطھ المھني الناجم عن قرار إداري أو قض

وفي ھذه الفترة یجب على صاحب العمل أن یواصل دفع الأجور والبدلات والتعویضات أیا كان نوعھا والتي 

  .كان لعمالھ الحق فیھا، على أنھ لا یجوز أن تزید ھذه المدة عن ثلاثة أشھر

 وإذا زاد غلق المؤسسة أو الحظر أو فقدان حق ممارسة نشاط مھني عن ثلاثة أشھر یحق للعمال أن

  .یعتبروا أن العقد قد فسخ من جانب صاحب العمل، ویجب علیھم في ھذه الحالة أن یخبروه بقرارھم

مھني نھائیا، فإنھ یحق لصاحب العمل النشاط الإذا كان غلق المؤسسة أو الحظر أو فقدان حق ممارسة 

مالھ المعنیین بذلك، على فسخ عقود العمل التي تربطھ بعمالھ ویجب علیھ في ھذه الحالة أن یبلغ قراره إلى ع

  .أن یؤدي لھم كافة حقوقھم علما بأن ھؤلاء العمال یحتفظون بأولویة التشغیل

   البطالة الاقتصادیة والبطالة الفنیة ـ القرار36المادة 

یجوز لصاحب العمل أن یقرر تعلیق نشاطھ كلیا أو جزئیا بسب صعوبات اقتصادیة خطیرة أو أحداث متعلقة 

فنیة یصبح معھا سیر عمل المؤسسة متعذرا من الناحیة الاقتصادیة أو المادیة أو غایة قیود  أو بالقوة القاھرة

  .في الصعوبة

 ووضع العمال في حالة بطالة اقتصادیة أو فنیة، وكذلك إن لزم ،ویبین القرار المدة، محددة أم غیر محددة

  .الأمر التعویضات المتعلقة بالأجر والمقترحة على العمال

  . تحدید وضع العمال في حالة البطالة الاقتصادیة أو الفنیة المقررة لمدة محددةویجوز

  .ویخطر مفتش الشغل دون تأخیر بكل قرار یتعلق بالبطالة الاقتصادیة أو الفنیة وبتجدیده

  القانوني    البطالة الاقتصادیة والبطالة الفنیة ـ النظام : 37المادة 

قتصادیة أو الفنیة على العامل مرة أو عدة مرات لمدة تتجاوز تسعین لا یجوز بأي حالة فرض البطالة الا

  . عشر شھراىیوما، سواء كانت أیام عمل أم لا، أثناء نفس فترة الاثن

بحقھ في بدلي   عند الاقتضاء،لوعند انقضاء ھذه المدة یجوز للعامل أن یعتبر نفسھ مفصولا مع عدم الإخلا

  . الحالة قواعد إجراءات الفصل الاقتصادي أو إجراءات الفصل العاديالإخطار والفصل، ولا تسري في ھذه
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ویجوز أن تؤدي ساعات العمل بسبب البطالة الاقتصادیة أو الفنیة إلى تعویضھا طبقا للشروط   

  .المنصوص علیھا في القوانین الخاصة باسترجاع ساعات العمل الضائعة على إثر توقف جماعي للعمل
   العقد من جانب العاملتعلیق: القسم الثالث 

  حالات التعلیق : 38المادة 

  :یعلق عقد العمل 

  .أثناء الخدمة العسكریة للعامل وأثناء الفترات الإجباریة للتربیة العسكریة التي یجبر علیھا. 1

ستة أشھر بسبب حادث أو مرض غیر مھني مثبت بصفة قانونیة من على  مقصورةأثناء مدة الغیاب ال. 2

  .تمد وتمدد ھذه الفترة إلى غایة استبدال العاملطرف طبیب مع

  .طیلة مدة العجز الوقتي عن العمل والناتج عن حادث شغل أو مرض مھني. 3

  ).39(حكام المادة لأ لخاضعةأثناء راحة المرأة العاملة ا. 4

  .أثناء مدة الإضراب إذا تم شنھ طبقا لإجراءات تسویة نزاعات العمل الجماعیة. 5

ة غیاب العامل بدون أجر، المرخص فیھا أو المتسامح بشأنھا من طرف صاحب العمل طبقا أثناء مد. 6

  .والاتفاقات الفردیةللقوانین 

  . من طرف صاحب العملرأثناء التوقیف التأدیبي للعامل أو لمندوب العمال المقر. 7

  .أثناء الحبس الاحتیاطي للعامل. 8

قتضاء، مواعید الانتظار والانتقال المحدودة بموجب المادتین أثناء الإجازات التي تضاف إلیھا عند الا. 9

  214 و183

إلا أنھ یحق للعامل مرة واحدة في حیاتھ المھنیة وفي حدود . خلال فترة الحج إلى بیت االله الحرام. 10

  .      ثلاثین یوما متتالیة الاستفادة من نفاذ عقد عملھ خلال ھذه الفترة

املة في حدود مائة وثلاثین یوما متعاقبة من دون المساس بما یخص تعلیمات أثناء عدة المرأة الع. 11

  .الشریعة الإسلامیة في ھذا المیدان

  :إجازة الأمومة  : 39المادة 

ة، منھا ثمانیة أسابیع لاحقة لیاتیحق لكل امرأة أن تعلق عقدھا بمناسبة الولادة خلال أربعة عشر أسبوعا مت

نقطاع عن الخدمة سببا في فسخ العقد، ولا یجوز التخفیض لمدة الثمانیة أسابیع للوضع دون أن یكون ھذا الا

  .التي تعقب الولادة وذلك مھما كان تاریخ الوضع

ویجوز التمدید في ھذا التعلیق بثلاثة أسابیع في حالة المرض المثبت بصورة قانونیة والناجم عن الحمل أو 

  .الولادة

حة بدون تعویض تحدد مدتھا بموجب شھادة طبیة تثبت الضرورة كما یجوز أن تسبق ھذا التعلیق را

  .المطلقة للراحة
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 عندما یحدث، أثناء الانقطاع المشار 38 و30  و31ولا تتعارض الأحكام السابقة مع تطبیق أحكام المواد 

  إلیھ أعلاه، مرض مثبت بصورة قانونیة بصرف النظر عن صلتھ بالحمل أو بالولادة

  فسخ العقد . مة الأمو : 40المادة 

یجوز لكل امرأة ثبت طبیا أنھا حامل أو كان حملھا جلیا أن تفسخ عقد عملھا بدون إخطار وبدون أن یكون 

  .علیھا أن تدفع، لذلك، بدل الفسخ

  .وعلى العكس، لا یجوز لصاحب العمل أن یعطي المرأة العاملة إجازة طیلة فترة إجازة الأمومة

  رأة العاملة أثناء إجازة الأمومة نفقة ورعایة الم : 41المادة 

، للمرأة العاملة الحق في نظام خاص 39خلال فترة التعلیق بسبب إجازة الأمومة كما حددتھا المادة 

للمساعدة یھدف في آن واحد إلى القیام بالإنفاق علیھا وبتقدیم الرعایة التي تستوجبھا حالتھا طبقا للشروط 

  .جتماعي حول التعویضات العائلیةالمنصوص علیھا في تشریع الضمان الا

  إرضاع الطفل  : 42المادة 

یجوز للمرأة التي ترضع طفلھا أن تنقطع عن العمل أثناء فترة الخمسة عشر شھرا التالیة للولادة، بدون 

  .إخطار وبدون أن یكون علیھا أن تدفع من أجل ذلك بدل الفسخ

ولا یجوز أن تزید مدة ھذه الراحة عن . احة الإرضاعكما یجوز لھا أن تتمتع خلال نفس الفترة بحقھا في ر

  .كل یوم من أیام العمل

  .راحات الإرضاع في حساب مدة العمل ویؤدى عنھا الأجر بصفتھا تلك وتدخل مدة 

  

  

  طابع النظام العام  : 43المادة 

  . بقوة القانونباطلایقع   )42(إلى) 39(كل اتفاق یتعارض مع أحكام المواد 

  
  فسخ عقد العمل : ابع الفصل الس  
  فسخ العقد محدد المدة: القسم الأول  

  أسباب الفسخ  : 44المادة 

  :لا یجوز أن ینتھي عقد العمل محدد المدة قبل نھایة المدة المنصوص علیھا إلا 

  .نتیجة للقوة القاھرة التي یستحیل معھا نھائیا مواصلة تنفیذ العمل

  . بالرضى المتبادل بین الطرفین

  .أ جسیم یرتكبھ أحد الطرفین یترك تقدیره إلى القضاء المختصبسبب خط

  .بوفاة العامل

  تبلیغ الفسخ إلى السلطة الإداریة  : 45المادة 
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في حالة فسخ عقد محدد المدة، قبل نھایة مدتھ، خاضع لتأشرة الموافقة، یجب على صاحب العمل أن یبلغ 

  .، وذلك في ظرف خمسة عشر یومابذلك السلطة التي وضعت تأشرتھا على العقد المذكور
  فسخ العقد غیر محدد المدة: القسم الثاني 

  إجراءات القانون العادي: القسم الفرعي الأول 
  المبادئ  : 46المادة 

  .یجوز إنھاء العقد غیر محدد المدة دائما بإرادة أحد الطرفین

ذكر السبب المتعلل بھ ودعوتھ إلى ویجب على صاحب العمل أن یعلم العامل كتابة، قبل أي قرار بفصلھ، مع 

  .تقدیم الإیضاحات كتابیا أو شفھیا وذلك في ظرف ثمانیة وأربعین ساعة

ویخضع كل فسخ إلى إخطار یبلغھ الطرف الذي یبادر بالفسخ بصورة كتابیة، ویجب ذكر سبب الفسخ   

  .في ھذا المكتوب

بتداء من تاریخ تسلیم التبلیغ، على ویجب أن لا یعلق الإخطار على أي شرط موقف أو فاسخ ویسري ا  

  .أنھ یجوز أن یحدث الفسخ بدون إخطار في حالة الخطأ الجسیم الذي یترك تقدیره إلى القضاء المختص

  السبب الشرعي للفسخ  : 47المادة 

أو لأي سبب ) 44(یجوز فسخ عقد العمل المحدد المدة لسبب من الأسباب المنصوص علیھا في المادة   

  .وجديآخر حقیقي 

  

  

  طرق ومدة الإخطار  : 48المادة 

في حالة عدم وجود اتفاقیات جماعیة، یحدد مقرر صادر عن الوزیر المكلف بالشغل، بعد أخذ رأي المجلس 

الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي، طرق ومدة الإخطار، ویراعى في ذلك بالخصوص مدة العقد 

  .والفئات المھنیة

  م بالإخطار القیا : 49المادة 

یجب على صاحب العمل وعلى العامل احترام كافة الالتزامات المتبادلة التي تقع على عاتق كل منھما خلال 

  .مدة الإخطار

أو  ویحق للعامل، خلال مدة الإخطار بحثا عن عمل آخر، أن یتغیب عن العمل كل أسبوع یوما كاملا یختاره

لعامل حریة تحدید ساعات التغیب عن العمل وعلیھ أن یعلم ساعة بساعة ویتقاضى كل الأجر عنھ، ویكون ل

  .صاحب العمل بذلك على الأقل في الیوم السابق لغیابھ

. ویعفى الطرف الذي لا تحترم في مواجھتھ ھذه الالتزامات من مراعاة المھلة المتبقیة من فترة الإخطار

  .تي لحقتھ من جراء ذلكوذلك دون الإخلال بحقھ في المطالبة بالتعویضات عن الأضرار ال
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  بدل التعویض عن الإخطار  : 50المادة 

إن كل فسخ للعقد غیر محدد المدة دون إخطار أو دون مراعاة فوات مدة الإخطار كاملة، مع مراعاة 

» بدل التعویض عن الإخطار « ، یلزم الطرف المسؤول عن ذلك بدفع بدل یسمى 3، الفقرة 49ترتیبات المادة 

الأجر والامتیازات العینیة أیا كان نوعھا والتي قد یتمتع بھا العامل طیلة مھلة الإخطار التي لم ویساوي مقدار 

  . تراع فعلا

وإذا وقع فسخ عقد العمل اثناء إجازة العامل یضاعف بدل التعویض عن الإخطار الذي یحتسب طبقا لأحكام 

أثناء فترة الإخطار  ترك العمل لدى صاحب الفقرة السابقة، ومع ذلك یجوز للعامل المفصول الذي یجد عملا 

العمل فورا دون أن یستحق علیھ أي تعویض، وذلك بشرط واحد ھو أن یعلم صاحب العمل بتركھ العمل لدیھ 

  .نھائیا
  الحالات الخاصة: القسم الفرعي الثاني

  سن التقاعد  : 51المادة 

اعد المنصوص علیھا في القوانین أو التنظیمات أو ینتھي عقد العمل غیر محدد المدة عندما یبلغ العامل سن التق

  .الاتفاقیات الجماعیة المعمول بھا

ومع ذلك یجب على الطرف الذي ینوي الاستفادة من ھذا السبب الشرعي بالفسخ أن یعلم الطرف الآخر بذلك مع 

  .46احترام مھلة الاخطار المنصوص علیھا في المادة 

ذي یقر الخروج إلى التقاعد الحق في بدل الاحالة على التقاعد طبقا للشروط وللعامل المحال على التقاعد أو ال

  .المنصوص علیھا في القوانین أو التنظیمات أو الاتفاقیات الجماعیة المعمول بھا

  الاستقالة : 52المادة 

ي  وأن لا یتعسف ف46ستقیل بشرط أن یحترم مھلة الإخطار المنصوص علیھا في المادة یحق للعامل أن ی

  .استعمال حقھ

ولا یجوز أن یعتبر ترك العمل، أیا كانت مدتھ، بمثابة قرار بالاستقالة، ولكنھ یمكن أن یشكل خطأ یبرر الفصل 

  .عندما لا یكون مرخصا فیھ أو متسامحا بشأنھ من طرف صاحب العمل

  وفاة صاحب العمل  : 53المادة 

  .ذا كان ترتب علیھ نھایة المؤسسةلا یترتب على وفاة صاحب العمل إنھاء عقد العمل إلا إ

لتاریخ الفعلي اایة غوفي ھذه الحالة، یستحق العمال، بالإضافة إلى الأجور وملحقات الأجور المكتسبة إلى 

  .رالإجالإجازات المدفوعة للفسخ، بدل الإخطار وبدل الفصل وبدل التعویض عن 

   العاملوفاة : 54المادة 

حق في الأجر وملحقات الأجر المكتسبة إلى غایة یوم الوفاة، وفي البدل  في حالة وفاة العامل، لورثتھ ال

  .التعویضي للإجازات المدفوعة الأجر بدون المساس بحقوق المدنیین
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  إجراءات الفصل لأسباب اقتصادیة : القسم الفرعي الثالث
  السبب الاقتصادي : 55المادة  

ي لسبب اقتصادي یترتب علیھ إلغاء وظیفة أو عدة یخضع لقواعد ھذا القسم الفرعي كل فصل فردي أو جماع

  . وظائف لا سیما انخفاض النشاط وإعادة التنظیم الداخلي للمؤسسة أو للمنشأة

  اعداد ترتیب المفصولین : 56المادة 

یعد صاحب العمل بیانا بترتیب المفصولین الذین یعتزم فسخ عقودھم آخذا في الاعتبار الكفاءات المھنیة 

  .في المؤسسة والأعباء العائلیة للعمالوالأقدمیة 

وفي البدایة یتم فصل العمال الأقل مقدرة وبالنسبة للوظائف المتبقیة  أوفي  حالة تساوي المقدرة المھنیة، 

یفصل العمال الأحدث في التعیین وتضاف لحساب الأقدمیة سنة للعامل المتزوج وسنة عن كل طفل یعیلھ طبقا 

  .یضات العائلیةللقواعد المتعلقة بالتعو

  إعلام واستشارة مندوبي العمال القابلین للفصل وترتیبھم  : 57المادة 

على رب العمل إعلام واستشارة مندوبي العمال القابلین للفصل وترتیبھم، وذلك بأن یبلغھم سبب الفصل الفردي 

  .ھدف تلقي اقتراحاتھمأو الجماعي الذي ینوي القیام بھ وفئات العمال القابلین للفصل وترتیبھم، وذلك ب

ویمتلك مندوبو العمال مھلة خمسة عشر یوما ابتداء من ھذا التبلیغ لإبداء رأیھم بشأن التدابیر الاستطرادیة 

  .لعملیات الفصل وبشأن ترتیب ھذه العملیات، ولا یلزم ھذا الرأي صاحب العمل

علق بالفصل لسبب اقتصادي وكذلك یجب على صاحب العمل أن یبلغ إلى مفتشیة الشغل المختصة مشروعھ المت

  .نسخة من الرسالة الموجھة إلى مندوبي العمال، ورأي ھؤلاء

ویجب على مفتش الشغل أن یقوم بالمساعي الحمیدة وذلك للبحث مع مندوبي العمال وصاحب العمل عن كافة 

طالة بالتناوب، وتطبق التدابیر الاستطرادیة للفصل لاسیما تخفیض عدد ساعات العمل والبطالة الجزئیة، والب

  . في حالة مراجعة عقد العمل29أحكام المادة 

وفي حالة عدم احترام ھذه الإجراءات، یقع الفصل باطلا ومع ذلك، لا یكون عدم استلام تقریر مفتش الشغل في 

  .الأجل المنصوص علیھ في الفقرة الخامسة سببا في البطلان

  تبلیغ الإخطار : 58المادة 

ھلة المنصوص علیھا في المادة السابقة، یجوز لصاحب العمل أن یجري عملیات الفصل التي بعد انقضاء الم

  . والمواد التالیة لھا46ینوي القیام بھا مع احترامھ لأحكام المادة 

  أولویة الاكتتاب   : 59المادة 

  .یحتفظ العامل المفصول لسبب اقتصادي خلال سنة بأولویة التعیین في نفس الفئة الوظیفیة  

  .وبعد انقضاء ھذه المھلة یستمر في الانتفاع بنفس الحق في أولویة التعیین خلال سنة ثانیة
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بار تبار مھني أو تعیینھ لفترة تدریبیة لا تزید مدتھا عن مدة التعیین تحت الإختولكن یجوز إخضاع تعیینھ لإخ

  .المحددة بموجب الاتفاقیة

  

  

  

 یعلم صاحب العمل بكل تغییر في عنوانھ یحدث بعد مغادرتھ للمؤسسة، وعلى العامل المنتفع بأولویة التعیین، أن

وعندما یحدث شغور في وظیفة، یخطر صاحب العمل العامل المعني برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام 

وعلى العامل أن یتقدم في أجل أقصاه عشرة أیام من تاریخ استلامھ . بالاستلام على آخر عنوان معروف للعامل

  .لةللرسا

ویجوز تحدید وسائل تطبیق أحكام ھذا القسم الفرعي بموجب مراسیم تصدر بعد استشارة المجلس الوطني 

  .للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي
  الأحكام المشتركة: القسم الثالث 

  الفسخ التعسفي  : 60المادة 

حكمة بإثبات التعسف یجوز أن یؤدي كل فسخ تعسفي لأي عقد إلى التعویض عن الأضرار، وتقوم الم  

  .وذلك بإجراء تحقیق، عند الإقتضاء، عن أسباب وظروف الفسخ

ویعتبر فصلا تعسفیا كل فصل یقع دون أسباب شرعیة وكذلك الفصل الذي یكون سببھ خاصة آراء   

 أو عرقھ العامل السیاسیة أو الدینیة أو انتسابھ أو عدم انتسابھ إلى نقابة ما أو نشاطھ النقابي، أو جنسھ أو سنھ

  .أو قومیتھ أو لونھ أو دینھ

ویجب أن . وفي حالة المنازعة یقع عبء إثبات وجود السبب الشرعي للفصل على عاتق صاحب العمل  

  .یبین الحكم صراحة السبب المتعلل بھ الطرف الذي قام بفسخ العقد

  التعویضات عن الأضرار  : 61المادة 

ل العناصر التي یمكن أن تبرر تحقق الضرر الواقع وحدوده، یحدد مقدار التعویضات المستحقة باعتبار ك

  :لاسیما

 عندما تقع المسؤولیة على عاتق العامل، یراعى مقدار الضرر الذي لحق صاحب العمل نتیجة عدم تنفیذ -)1

  .العقد

 عندما تقع المسؤولیة على عاتق صاحب العمل، تراعى العادات وطبیعة الخدمات المقدمة وأقدمیة -)2

  .خدمات، وسن العامل، والحقوق المكتسبة بأي حال من الأحوالال

ولا تختلط ھذه التعویضات مع بدل الإخطار ولا مع بدل الفصل أو الإحالة إلى التقاعد التي قد ینص علیھا القانون 

  .أو النصوص التنظیمیة أو الاتفاقیة الجماعیة
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  انتھاء المؤسسة أو الوقف عن الدفع  : 62المادة 

تثناء القوة القاھرة لا یعفي توقف المؤسسة النھائي صاحب العمل من احترام القواعد المتعلقة بفسخ عقد باس

  .العمل

ولا یعتبر بمثابة حالة من حالات القوة القاھرة توقف إحدى المؤسسات عن الدفع، حتى ولو ثبت بموجب حكم 

  .یقضي بإجراءات جماعیة لتصفیة الخصوم

  لى العامل لترك العمل التأثیر ع : 63المادة 

إذا ما فسخ عامل عقد العمل تعسفیا واشتغل لدى صاحب عمل جدید، یكون ھذا الأخیر مسؤولا بالتضامن مع 

  .العامل عن الضرر الذي لحق صاحب العمل السابق إذا ثبت أنھ تدخل للتأثیر على العامل لترك عملھ

 یعلم مسبقا أنھ مرتبط بعقد عمل آخر أو عندما یستمر ویكون الأمر كذلك عندما یعین صاحب العمل الجدید عاملا

  .في تشغیل العامل بعد أن یكون قد علم أن ھذا العامل ما یزال مرتبطا بعقد عمل مع صاحب عمل آخر

وفي ھذه الحالة الأخیرة، تنتفي مسؤولیة صاحب العمل الجدید إذا تبین أنھ عندما أخذ العامل كان عقد العمل 

  :من جانب العامل قد انتھت مدتھ أو المفسوخ تعسفیا 

  .إذا تعلق الأمر بعقد محدد المدة قد حل أجلھ

 إذا تعلق الأمر بعقد غیر محدد المدة وانتھت مھلة الإخطار أو إذا انقضت مدة خمسة عشر یوما على تاریخ 

  .فسخ العقد المذكور

  شھادة العمل  : 64المادة 

انتھاء العقد أو فسخھ شھادة تقتصر على بیان تاریخ التحاقھ على صاحب العمل أن یسلم إلى العامل عند 

بالخدمة وتاریخ خروجھ منھا وطبیعة وتواریخ الوظائف التي تولاھا على التوالي ونوع الاتفاقیة الجماعیة التي 

  .ینتمي إلیھا العامل وإلا تعرض صاحب العمل للمسؤولیة ودفع التعویضات

  .نات مغرضة أو خاطئة عن العامل وإلا تعرض إلى دفع التعویضاتولا یجوز لصاحب العمل أن یعطي بیا

وتعفى ھذه الشھادة من كافة رسوم الطوابع والتسجیل، حتى ولو تضمنت بیانات أخرى غیر البیانات   

  .المنصوص علیھا في ھذه المادة
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  الاتفاقیات الجماعیة: الباب الثاني 
  الأحكام العامة: الفصل الأول 

   المحل /لتعریف ا : 65المادة 

  :الاتفاقیة الجماعیة ھي اتفاق متعلق بشروط العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي یبرم بین  

  .ممثلي نقابة أو عدة نقابات أو تنظیمات مھنیة للعمال من ناحیة

وبین نقابة أو عدة نقابات أو تنظیمات مھنیة لأصحاب العمل أو أیة منظمة أخرى لأصحاب العمل أو صاحب 

  .ل أو عدة أصحاب عمل بصفاتھم الشخصیة، من ناحیة أخرىعم

  .ویجوز أن تتضمن الاتفاقیة الجماعیة أحكاما أكثر صلاحیة للعمال من أحكام القوانین أو التنظیمات المعمول بھا

  .ولا یجوز أن تتعارض الاتفاقیة مع أحكام النظام العام التي تحددھا ھذه القوانین والنصوص التنظیمیة

  .أن تتضمن العقود الفردیة أحكاما أكثر صلاحیة للعمال من الأحكام الواردة في الاتفاقیات الجماعیةویجوز 

  القانون المشترك للاتفاقیة الجماعیة : 66المادة 

تسري الأحكام المتعلقة بالاتفاقیة الجماعیة البسیطة على أنواع الاتفاقیات الجماعیة مع مراعاة الأحكام الخاصة 

  .نھالكل واحدة م

ویحدد، عند الاقتضاء، مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل 

  .والضمان الاجتماعي، طرق تطبیق أحكام ھذا الباب

  رسوم الطابع والتسجیل : 67المادة 

  .تعفى كل المستندات المحررة لتنفیذ ھذا الباب من رسوم الطوابع والتسجیل  

  لاتفاقیات الجماعیة في المصالح والمؤسسات والمنشآت العمومیة ا : 68المادة 

 عندما لا یخضع عمال المصالح والمؤسسات والمنشآت العمومیة لنظام أساسي تشریعي أو -)1  

  .تنظیمي خاص، فإنھ یمكن إبرام اتفاقیات جماعیة طبقا لأحكام الفصل الثاني من ھذا الباب

  .مالا خاضعین لنظام أساسي في ھذه المؤسسات بموجب مرسوموتحدد قائمة المنشآت التي تشغل ع  

  

 عندما تكون الاتفاقیة الجماعیة محل مقرر یقضي بتوسیع نطاق تطبیقھا وفقا لأحكام الفصل الثالث -)2  

من ھذا الباب، فإنھا في حالة عدم وجود أحكام تتعارض معھا تسرى على الشخصیات الاعتباریة التابعة للقانون 

في  من ھذه المادة، والتي توجد نتیجة لطبیعتھا ونشاطھا ضمن نطاق تطبیقھا 1مشار إلیھا في الفقرة العام ال

  .الفقرة الأولى من ھذه المادة

  حلول مقرر أو مرسوم محل اتفاقیة جماعیة  : 69المادة 

ر عن وزیر الشغل  صادر في حالة عدم وجود اتفاقیة جماعیة أو في حالة انتظار إبرامھا یجوز أن ینظم مقر-) 1

بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي، شروط العمل والتشغیل والضمان 
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الاجتماعي بالنسبة لمھنة معینة، وذلك بالاقتباس إما من اتفاقیات جماعیة من الجائز أن تكون قائمة الذات أو 

  .من مستویات دولیة مقبولة

لنسبة لمھنة معینة أو عند الاقتضاء بالنسبة لمجموعة من المھن تكون شروط ویجوز إصدار ھذا المقرر با

  .العمل والتشغیل فیھا متشابھة

 وفي حالة عدم وجود اتفاقیة جماعیة أو في حالة انتظار إبرامھا تنظم مراسیم صادرة بعد أخذ رأي المجلس -)2

ل والضمان الاجتماعي للمھن التابعة الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي شروط العمل والتشغی

  .للمؤسسات أو للمرافق العمومیة
  الاتفاقیة الجماعیة البسیطة: الفصل الثاني 

  الإبرام  : 70المادة 

  :تتعاقد النقابات والتجمعات المھنیة عن طریق ممثلیھا المعینین بمقتضى

  . إما أحكام النظام الأساسي لھذه المنظمات-

  .ه المنظمات أو مداولة خاصة لھذ-

  . أو تفویضات خاصة ومكتوبة تمنح لھم بصفة شخصیة من طرف كل المنخرطین في ھذه  المنظمات-

وفي حالة عدم وجود مثل ھذا التعیین المسبق، یجب أن تتم المصادقة على الاتفاقیة بموجب مداولة   

  .خاصة للمنظمات المعنیة

  .التداول لتعیین ممثلیھا والمصادقة على الاتفاقیة الجماعیةوتحدد النقابات والتنظیمات المھنیة بنفسھا أسلوب 

  

  

  الشكل:  71المادة 

  .كتب الاتفاقیة الجماعیة لزوما باللغة العربیةتیجب أن 

  .وتحرر على ورق عادي وتوقع من طرف الممثلین المخولین من طرف الأطراف المتعاقدة

  الإیداع : 72المادة 

  .دى كتابة محكمة الشغل المختصة التي یقع في دائرتھا مكان التعاقدیتم إیداع الاتفاقیة الجماعیة ل

  .یتم إیداع ثلاث نسخ من الطرف الأكثر اھتماما مقابل مصروفات مشتركة

یحرر كاتب محكمة الشغل محضرا بالإیداع ویعطي إیصالا بذلك، ویثبت تاریخ الإیداع على النسخ الثلاثة التي 

  . مفتش الشغل خلال الیومین التالیین لتاریخ الإیداعیستلمھا ویرسل نسختین منھا إلى

  التطبیق الإقلیمي : 73المادة 

  .تفاقیات الجماعیة الذي یمكن أن یكون محلیا أو جھویا أو وطنیاتحدد الأطراف بحریة نطاق التطبیق الإقلیمي للا

   التطبیق الزمني :74المادة 
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ك ابتداء من الیوم الذي یلي تاریخ الإیداع لدى كتابة محكمة  ذلفتطبق الاتفاقیات الجماعیة ما لم ینص على خلا

  .72الشغل كما ھو موضح في الإیصال المنصوص علیھ في المادة 

  المدة  : 75المادة 

  .تسري الاتفاقیة الجماعیة أثناء مدة محددة أو غیر محددة

كما لو كانت اتفاقیة غیر محددة وات على خمس سنوإذا كانت الاتفاقیة محددة المدة، فإنھ لا یجوز أن تزید مدتھا 

  .المدة إلا إذا نص على خلاف ذلك

   المحتوى :76المادة 

تحدد الأطراف بحریة محتوى الاتفاقیة الجماعیة مع احترام الأحكام الآمرة لھذا القانون، لاسیما مبدأ عدم 

  .2 الفقرة 395التمییز الذي وضعتھ المادة 

  . الأشكال والمدة التي یمكن أن یتم فیھا نقضھا أو تجدیدھا أو مراجعتھاومع ذلك یجب أن تنص الاتفاقیة على

  الأثر التعاقدي: 77المادة 

تخضع المنظمات والأشخاص الذین وقعوا بصفة شخصیة على الاتفاقیة أو الذین كانوا أعضاء في المنظمات 

ضھا وتجدیدھا ومراجعتھا والمشاركة لتزامات الناشئة عن الاتفاقیات لاسیما فیما یتعلق بنقللا علیھا، الموقعة

  .في اللجان التي تنص علیھا

م إلیھا وكذلك كل الذین یصبحون أعضاء في ھذه المنظمات وتلتزم ضكما تلزم الاتفاقیة المنظمات التي تن

 الأطراف المتعاقدة والمنضمة وكذلك أعضاؤھا بالتنفیذ الأمین لھذه الإلتزامات وبعدم المساس بتطبیق الاتفاقیة

  .الجماعیة على المؤسسات التي تخضع لھا

  .ولیست الأطراف ضامنة في ھذا التنفیذ إلا بالقدر المحدد في الاتفاقیة

   الخضوع /الأثر المعیاري: 78: المادة

 تفرض بنود الاتفاقیة الجماعیة المحددة لحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل في كافة المؤسسات عندما 

قع شخصیا على ھذه الاتفاقیة أو یكون عضوا فیھا أو یصبح عضوا في منظمة موقعة یكون صاحب العمل قد و

  .علیھا أو منضمة إلیھا

وفي الحالة التي تكون المؤسسة قابلة للخضوع إلى عدة اتفاقیات جماعیة نتیجة لتعددیة نشاطاتھا، فإنھ لا 

  .تسري علیھا سوى الاتفاقیة الجماعیة التي تتعلق بنشاطھا الأساسي

  الانضمام  : 79لمادة ا

 –یجب على أصحاب العمل والمنظمات التي ترغب في الانضمام إلى اتفاقیة جماعیة أن تبلغ كتابة محكمة الشغل 

وفي الحالة التي تودع فیھا وثیقة الانضمام لدى كتابة .  انضمامھا في ثلاث نسخ–التي أودعت لدیھا الاتفاقیة 

  .بذلكالمحكمة، یقوم الكاتب بتسلیم إیصال 
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وتبلغ الأطراف المنضمة إلى الأطراف المتعاقدة ھذا الانضمام عن طریق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام 

  .بالاستلام

  .نص الاتفاقیة على خلاف ذلكتویتمتع الطرف المنضم بنفس الحقوق التي تتمتع بھا الأطراف المتعاقدة ما لم 

   التعدیلات :80المادة 

تي تجري على الاتفاقیة وإیداعھا وإعلانھا ونشرھا حسب نفس الأشكال والشروط یجب تحریر التعدیلات ال

  .72، 71المنصوص علیھا في المادتین 

  الاستقالة  : 81المادة 

في حالة استقالة تنظیم أو عضو من تنظیم طرف متعاقد في اتفاقیة أو منضم إلیھا، فإنھ یجب إبلاغ ذلك كتابة 

 الشغل التي أودعت الاتفاقیة لدیھا، وفي الحالة التي یودع فیھا قرار الاستقالة وفي ثلاث نسخ إلى كتابة محكمة

  .لدى كتابة المحكمة، یسلم الكاتب إیصالا بذلك

لا تعفى استقالة صاحب العمل العضو في منظمة موقعة على الاتفاقیة أو منضمة إلیھا من تطبیق الاتفاقیة، ومع 

  .التي تجري علیھاذلك لا تسري علیھ التعدیلات اللاحقة 

  النقض : 82المادة 

یكون نقض الاتفاقیة الجماعیة محل محرر كتابي، في ثلاث نسخ یرسل من طرف محررھا أو محرریھا إلى كتابة 

  .المحكمة التي تم الإیداع لدیھا

  . وفي الحالة التي یودع فیھا محرر النقض لدى كتابة المحكمة، یعطي الكاتب إیصالا بذلك

  .النقض إخطار لممد ثلاثة أشھر ما لم ینص صراحة على خلاف ذلكیجب أن یسبق 

ویستمر العمل بالاتفاقیة التي تم نقضھا إلى غایة سریان الاتفاقیة التي تحل محلھا، وإن لم توجد خلال سنة 

  .ابتداء من التاریخ الفعلي للنقض

  الإرسال إلى مفتش الشغل : 83المادة 

ى مفتش الشغل نسختین یدون علیھما تاریخ الوصول أو الإیداع وكل على كاتب محكمة الشغل أن یرسل إل

  .اعلانات التعدیلات أو الانخراطات أو الاستقبالات أو الالغاءات المذكورة أعلاه

   الإشھار لدى كتابة محكمة الشغل :84المادة 

  .لكل شخص معنى أن یطلع على الاتفاقیة بدون مقابل

بقة للأصل من الاتفاقیة الجماعیة وكذلك من التعدیلات والإنضمامات ویسلم كاتب محكمة الشغل نسخا مطا

  .والاستقبالات أو الإلغاءات على ورق عاد على نفقة الشخص الذي یطلبھا

  .ویجوز لكل شخص معني أن یطلب ترجمات شفویة من مفتش الشغل

   الإشھار في المؤسسة  :85المادة 
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یضع نسخة من ھذه ن یة جماعیة أو مقرر یحل محلھا أیجب على صاحب كل منشأة خاضعة لتطبیق اتفاق

  .الاتفاقیة أو المقرر الذي یحل محلھا تحت تصرف العمال

   مخالفة الاتفاقیة الجماعیة :86المادة 

 یجوز لأصحاب العمل وللمنظمات المرتبطة باتفاقیات جماعیة أن یرفعوا بأسمائھم الشخصیة دعوى في – 1

  :التعویض

  .المنظمات الموقعة والمنضمة إلى الاتفاقیة الذین یخالفون التعھدات المتعاقد علیھا ضد أصحاب العمل و

 ضد أعضاء المنظمات المتعاقدة أو المنضمة إلیھا أنفسھم والذین لا یطبقون بنود ھذه الاتفاقیة المتعلقة بعلاقات 

  .العمل القائمة بین أصحاب العمل والعمال

ضع لاتفاقیة جماعیة أن یرفع دعوى بالتعویض ضد أي شخص آخر أو  یجوز لكل صاحب عمل أو عامل خا– 2

  .منظمة مرتبطة بالاتفاقیة تخالف اتجاھھا التعھدات المتعاقد علیھا

 الاتفاقیة لصالح ه یجوز لكل منظمة مرتبطة باتفاقیة جماعیة أن تباشر كافة الدعاوي التي تنشأ عن ھذ– 3

  .احب الشأن بشرط أن یكون قد أخطر ولم یعلن رفضھ لذلكأعضائھا، دون حاجة إلى تقدیم تفویض من ص

  .ویجوز دائما لصاحب الشأن التدخل في الدعوى المرفوعة من طرف المنظمة المذكورة

 إذا رفعت الدعوى الناشئة عن الاتفاقیة الجماعیة  سواء من طرف صاحب عمل  أو عامل أو منظمة، فإنھ – 4

لاتفاقیة المذكورة أن یتدخلوا في الدعوى المرفوعة تأسیسا على ھا لؤیجوز لكل منظمة أخرى یخضع أعضا

  .المصلحة الجماعیة التي تعود على أعضائھا من تسویة النزاع

  .وتخضع دعوى المنظمات المشار إلیھا في ھذه المادة إلى أھلیتھا للتقاضي
  الاتفاقیات الجماعیة القابلة لتوسیع نطاق تطبیقھا: الفصل الثالث

  مبادرة التفاوض  :87المادة 

لوزیر الشغل أن یدعو لاجتماع لجنة مختلطة بھدف إبرام اتفاقیة جماعیة للشغل یكون الغرض منھا تسویة 

شروط العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي في نشاط أو عدة نشاطات معینة على المستوى الوطني أو الجھوي 

المنظمات النقابیة لأصحاب العمل أو للعمال المعنیة أو المحلي وذلك بمبادرة منھ أو بناء على طلب من إحدى 

  .والتي تعتبر الأكثر تمثیلا

  تشكیل اللجنة المختلطة  : 88المادة 

یجدد مقرر من وزیر الشغل تشكیل اللجنة المختلطة التي تضم عددا متساویا من ممثلي المنظمات النقابیة الأكثر 

ود ھذه المنظمات الأخیرة، تضم اللجنة أصحاب عمل بصفاتھم تمثیلا للعمال وأصحاب العمل، وفي حالة عدم وج

  .الشخصیة

  الاتفاقیات الملحقة : 89المادة 
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وتحتوي على شروط العمل الخاصة بھذه الفئات . یجوز إبرام اتفاقیات ملحقة لكل فئة رئیسیة من الفئات المھنیة

  .ئات ذات الشأنوتتم مناقشتھا من طرف ممثلي المنظمات المھنیة الأكثر تمثیلا للف

   تقدیر التمثیلیة :90المادة 

یحدد الطابع التمثیلي لنقابة أو لتنظیم مھني من طرف وزیر الشغل الذي یجمع كافة عناصر التقدیر مع أخذ رأي 

  .المصالح المعنیة لإدارة الشغل

  .265ویتم تقدیر التمثیلیة على أساس المعاییر المقررة بموجب المادة 

  . للطعن على أساس تجاوز السلطة– عند الاقتضاء - قرار الوزیر قابل 

  .ویجب أن یتضمن الملف المقدم من طرف وزیر الشغل كافة عناصر التقدیر المتوفرة ورأي مصالح إدارة الشغل

ولا یجوز تفسیر الأحكام السابقة على أنھا تعطي لإدارة الشغل الحق في الاطلاع على سجلات قید المنخرطین 

  .ة للنقابة أو التنظیم المھنيوالدفاتر المالی

  الخلاف بین أعضاء اللجنة المختلطة : 91المادة 

إذا لم تتوصل إحدى اللجان المختلطة إلى الاتفاق على إدخال قاعدة أو عدة قواعد في الاتفاقیة، یجب على مفتش 

  .الشغل، بناء على طلب أحد الأطراف، أن یتدخل لتسھیل حصول ھذا الاتفاق

  بنود الإجباریة  ال: 92المادة 

  :یجب أن تتضمن الاتفاقیات الجماعیة المشار إلیھا في ھذا الفصل أحكاما بشأن

  .ممارسة الحق النقابي بحریة وحریة الرأي لدى العمال -1

  .الحدود الدنیا للأجور المتعلقة بمختلف مؤھلات السلم المھني الخاص بفرع النشاط المھني -2

الساعات الإضافیة المستحقة عن ساعات العمل الإضافیة خلال النھار أو اللیل في وسائل التنفیذ ونسب زیادة  -3

  أیام العمل أو أیام الراحات الأسبوعیة أو أیام الأعیاد؛

  .فترة التعیین تحت الاختبار ومھلة الإخطار -4

  مندوبي العمال؛ -5

   أو جزء منھا؛ الأحكام التعلقة بإجراءات مراجعة أو تعدیل أو إلغاء كل الاتفاقیات -6

  .بالنسبة للعمال الشبان" الأجر المماثل للعمل المماثل"طرق تطبیق مبدأ  -7

  الإجازات مدفوعة الأجر؛ -8

  .بدلات الانتقال، وعند الاقتضاء، بدلات البعد -9   

قالھ من درجة وسیلة السفر ومقدار وزن الأمتعة في حالة انتقال العامل وأسرتھ، سواء تعلق الأمر بانت -10    

  .مكان إقامتھ المعتادة إلى مكان عملھ أو العكس، أو تعلق الأمر بانتقالھ العرضي من مكان عملھ

شروط تعیین وفصل العمال دون أن تؤدي الأحكام المنصوص علیھا إلى انتھاك حرمة العامل في اختیاره -11

  .الحر للنقابة
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فیق والتحكیم ما بین أصحاب العمل والعمال المرتبطین الإجراءات الرضائیة التي یتفق على اتباعھا في التو-12

  .بالإتفاقیة

  البنود الاختیاریة : 93المادة 

  :یجوز أن تتضمن أیضا، دون أن یكون ھذا السرد على سبیل الحصر، أحكاما بشأن

  .علاوات الأقدمیة والمواظبة والانتاج -

  .بدلات النفقات المھنیة والشبیھة بھا وبدلات الانتقال -

  . علاوات السلة بالنسبة للعمال المضطرین إلى تناول وجباتھم في مكان العمل -

الشروط العامة للأجر على أساس الإنتاج أو العمولة وذلك في كل مرة یمكن تحدید الأجر بھذا الأسلوب كلیا أو  -

  .جزئیا

  .البدلات عن الأعمال الشاقة أو الخطرة أو الضارة بالصحة أو الموسخة -

  .نيھلاقتضاء، تنظیم وسیر عمل التلمذة الصناعیة والتكوین المھني في إطار فرع النشاط المعند ا -

  .الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث في بعض المؤسسات التي توجد في نطاق تطبیق الاتفاقیة -

  .عند الاقتضاء، وسائل تكوین الكفالة -

  .ھمالتشغیل لوقت منخفض لبعض فئات العمال وشروط أجر -

  .تنظیم وتسییر وتمویل المرافق الاجتماعیة والطبیة الإجتماعیة -

  .شروط العمل الخاصة للأعمال بالتناوب والأعمال خلال الراحة الأسبوعیة خلال أیام الأعیاد -

  .ویحدد مرسوم الشروط التي یجوز أن تصبح فیھا الأحكام الإختیاریة، المسلم بفائدتھا إجباریة

   الاتفاقیات الجماعیة المبرمة على مستوى إقلیمي أضیق تكییف : 94المادة 

في حالة إبرام اتفاقیة جماعیة تتعلق بفرع معین من النشاط على المستوى الوطني أو الجھوي، تكیف الاتفاقیات 

الجھویة أو المحلیة ھذه الاتفاقیات أو بعضا من أحكامھا مع شروط العمل الخاصة القائمة في إطار إقلیمي 

  .أضیق

  .ویجوز أن تنص ھذه الاتفاقیات على أحكام جدیدة وشروط أكثر صلاحیة للعمال

   توسیع نطاق تطبیق الاتفاقیة الجماعیة :95المادة 

بناء على طلب من إحدى المنظمات النقابیة أو أحد التنظیمات المھنیة الأكثر تمثیلا أو بمبادرة من وزیر الشغل، 

 التي تستجیب للشروط المحددة في ھذا القسم إجباریة بالنسبة لكافة یجوز جعل أحكام الاتفاقیات الجماعیة

أصحاب العمل والعمال الذین یوجدون في نطاق التطبیق المھني والإقلیمي للاتفاقیة بموجب مقرر مشترك بین 

  .وزیر الشغل ووزیر المالیة

ط المنصوص علیھا في الاتفاقیة ویتم ھذا التوسیع لآثار وجزاءات الاتفاقیة الجماعیة بالنسبة للمدة وللشرو

  .المذكورة
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ومع ذلك یتعین على وزیر الشغل، بعد أخذ الرأي المسبب للمجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان 

ویجوز لھ . الاجتماعي أن یحذف الأحكام، التي قد تتعارض مع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا

ة، دون أن یغیر تناسقھا، البنود التي لا تنسجم مع وضعیة فرع النشاط وبنفس الشروط أن یستخرج من الاتفاقی

  .في مجال التطبیق المنشود

  نھایة توسیع نطاق التطبیق: 96المادة 

ینتھي مفعول المقرر الوزاري المنصوص علیھ في المادة السابقة إذا انقطع العمل بالاتفاقیة الجماعیة بین 

  .دیدھاالأطراف نتیجة لإلغائھا أو عدم تج

ویجوز لوزیر الشغل أن یبطل العمل بالمقرر الوزاري المنصوص علیھ في المادة السابقة بعد أخذ الرأي المسبب 

للمجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي بھدف وضع نھایة لإمداد الاتفاقیة الجماعیة أو بعض 

عد تتفق مع وضعیة فرع النشاط في النطاق الإقلیمي أحكامھا إذا اتضح أن الاتفاقیة أو الأحكام المنشودة لم ت

  .المنشود

   إجراءات توسیع نطاق التطبیق وسحب التوسیع : 97المادة 

یجب أن یسبق  مقرر توسیع نطاق التطبیق أو سحب توسیع نطاق التطبیق باستشارة المنظمات المھنیة وكل 

  .دةالأشخاص المعنیین، وذلك طبقا للشروط المحددة في ھذه الما

یجب أن یعلن عن كل مشروع لتوسیع نطاق أیة اتفاقیة جماعیة بالنشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة 

  .الإسلامیة الموریتانیة وأن یرفق بھ النص الكامل للاتفاقیة

ل وقبل انقضاء مدة الثلاثین یوما التالیة لنشر الإعلان بالجریدة الرسمیة، ترسل النقابات والتنظیمات المھنیة وك

الأشخاص ذوي الشأن إلى مفتش الشغل ملاحظاتھم حول بنود الاتفاقیة ورأیھم في جدوى توسیع نطاق كافة 

  .أحكامھا أو جزء منھا

ویجب أن یتضمن مقرر التوسیع أو سحبھ إشارة إلى رقم الجریدة الرسمیة التي تحتوي في نفس الوقت على 

  .إعلان التوسیع والنص الكامل للاتفاقیة

مقرر في داخلھ النص الكامل لأجزاء الاتفاقیة التي لا یتم توسیع نطاق تطبیقھا مع الإشارة إلى ویتضمن ال

  .صفحات الجریدة الرسمیة المذكورة أعلاه
  الاتفاقیة الجماعیة الوطنیة المشتركة بین المھن: الفصل الرابع

  التعریف : 98المادة 

 طبقا لنفس الشروط المنصوص علیھا بالنسبة یجوز إبرام اتفاقیات جماعیة وطنیة مشتركة بین المھن

  .للاتفاقیات الجماعیة القابلة لتوسیع نطاق تطبیقھا

 یجوز أن لا تتضمن اتفاقیة جماعیة وطنیة مشتركة بین المھن إلا 92ومع ذلك، واستثناء من أحكام المادة 

  .93 و 92بعض البنود المنصوص علیھا في المادتین 
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  لجماعیة للمؤسسة أو المنشأةالاتفاقیة ا: الفصل الخامس
  التعریف  : 99المادة 

یجوز أن یبرم اتفاقیة جماعیة  تتعلق بمؤسسة أو بعد مؤسسات أو بمنشأة أو بعدة منشآت تابعة لمؤسسة فیما 

  :بین

  . صاحب عمل أو عدد من أصحاب العمل أو تنظیم لأصحاب العمل، من ناحیة

  . ناحیة أخرى وبین مندوبي عمال المؤسسة أو المنشأة، من

  المحل: 100المادة 

  :نشأة ھومالغرض من اتفاقیة المؤسسة أو ال

 عند وجود اتفاقیة جماعیة بسیطة أو ممتدة ساریة على المؤسسة أو على المنشأة تكییف ھذه الاتفاقیة مع 

سبة الشروط الخاصة بالمؤسسة أو بالمنشأة المعنیة أو التنصیص علي أحكام جدیدة أو أكثر صلاحیة بالن

  .للعمال

 في حالة عدم وجود أیة اتفاقیة جماعیة، تحدد شروط العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي كما لو تعلق الأمر 

  .باتفاقیة جماعیة بسیطة
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   المؤسسة:الكتاب الثاني
  تعریف المؤسسة والمنشأة  : 101المادة 

ستخدم عاملا أو عدة عمال یشكل كل شخص طبیعي أو اعتباري، من القانون الخاص أو القانون العام، ی

  .مؤسسة

وتشمل المؤسسة منشأة أو عدة منشآت، وتتكون كل منشأة من شخص أو من مجموعة من الأشخاص یعملون 

  .معا، في مكان معین، تحت سلطة مشتركة، ورئیس المنشأة ممثل المؤسسة

  .كل منشأة تتبع مؤسسة

  .تشكل المنشأة الوحیدة المستقلة مؤسسة
  رئیس المؤسسة: ل الباب الأو

  التعریف  : 102المادة 

رئیس المؤسسة ھو الشخص الطبیعي الذي یضطلع بالسلطة القیادیة والسلطة التنظیمیة والسلطة التأدیبیة في 

  .المؤسسة

وفي الحالة التي تكون فیھا المؤسسة ملكا لشخص طبیعي، فإن ھذا الأخیر ھو رئیسھا إن كان یستغلھا بصورة 

  . تسییر، فإن المدیر المسیر الحر ھو رئیس المؤسسة–انت مستغلة على شكل إیجار مباشرة؛ وإذا ك

وإذا كانت المؤسسة قد انشئت على شكل شخصیة اعتباریة، فإن رئیس المؤسسة ھو الشخص الطبیعي المعین 

  .بموجب القانون أو النظام الأساسي لیمثلھا بصورة قانونیة
  سلطة رئیس المؤسسة: الفصل الأول

  السلطة القیادیة: م الأولالقس
   إنشاء وغلق المؤسسة :103المادة 

  .یحق لرئیس المؤسسة وحده اتخاذ قرار بإنشاء المؤسسة أو غلقھا نھائیا مع مراعاة التحایل على القانون

  التعیین والفصل عن العمل : 104المادة 

ي خلقھا وتعیین الأشخاص الأكفاء یحق لرئیس المؤسسة وحده اتخاذ القرار المتعلق بعدد الوظائف التي ینبغ

 عدم التمییز وحقوق أولویة التشغیل وإعادة التشغیل المنصوص علیھا في التشریع ألشغلھا دون الإخلال بمبد

لغاؤھا لأسباب إكما أنھ یحق لھ وحده، وتحت مسئولیتھ، تحدید عدد ونوع الوظائف التي ینبغي . المعمول بھ

  .قواعد الخاصة بالفصل لمثل ھذه الأسبابقتصادیة، وذلك دون الإخلال بالا

  تنظیم العمل  : 105المادة 

  :یمتلك رئیس المؤسسة أیضا سلطة تنظیم العمل لا سیما

   عن طریق تنظیم مواقیت وشروط العمل والأعمال الواجب تأدیتھا؛

  ار أدوات العمل وتھیئة المحلات؛ی عن طریق إخت

  .ؤسسة وفقا لمؤھلاتھم وكفاءاتھم المھنیة أو للأحكام التعاقدیة عن طریق تعیین العمال للقیام بأعمال الم
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وتتم ممارسة سلطة التنظیم التابعة لرئیس المؤسسة، دون الإخلال بالصلاحیات الممنوحة بموجب القانون، إلى 

  .ممثلي العمل وبالتنظیمات المتعلقة بشروط العمل
  السلطة التنظیمیة: القسم الثاني 

  الداخلي النظام : 106المادة 

في كل منشأة تستخدم أكثر من عشرین عاملا، یتعین وضع نظام داخلي من طرف رئیس المؤسسة وإیداعھ لدى 

كتابة محكمة الشغل المختصة خلال الثلاثة أشھر التالیة لافتتاح المؤسسة أو للیوم الذي یبلغ فیھ عدد العاملین 

  .الفعلي الحد الأدنى المذكور أعلاه

النظام الداخلي الذي یضعھ رئیس المنشأة سوى القواعد الضروریة لحسن سیرة المنشأة لا یجب أن یتضمن 

  .والتي تتعلق بالتنظیم الفني للعمل وبالتأدیب وبالمقتضیات الخاصة بالصحة والسلامة

  .وكل بند لا یندرج في الأغراض المذكورة أعلاه یقع باطلا بقوة القانون

رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الإجتماعي لتحدید طرق ویصدر مقرر من وزیر الشغل بعد أخذ 

  .تطبیق ھذه المادة لا سیما القواعد المتعلقة بالموافقة على النظام الداخلي وبإیداعھ ونشره
  السلطة التأدیبیة: القسم الثالث

  المبادئ : 107المادة 

  .یة الجماعیة أو النظام الداخليیمارس رئیس المؤسسة السلطة التأدیبیة طبقا لأحكام الاتفاق

وفي حالة عدم وجود اتفاقیة جماعیة أو نظام داخلي، یجوز لھ أیضا أن یمارس السلطة التأدیبیة بشرط أن یتلقى 

  .مسبقا توضیحات العامل حول الخطأ الذي ینسب إلیھ ویسلط جزاء متناسبا مع الخطأ

  

  .مراعاة الرقابة القضائیةومھما یكن من أمر، فإن السلطة التأدیبیة تمارس مع 

  الخطأ التأدیبي : 108المادة 

  .لا یجوز النطق بالجزاء التأدیبي ضد عامل، إلا إذا ارتكب ھذا الأخیر خطأ في ممارستھ لمھنتھ

  

  

ولا یمكن أن تؤدي الأخطاء المرتكبة خارج وقت أو مكان العمل إلى جزاء تأدیبي إلا في حالة انتھاك السر 

  . بسمعة المؤسسةالمھني أو المساس

  الملاحقات التأدیبیة : 109المادة 

لا یجوز الشروع في أیة ملاحقة ضد عامل من أجل خطأ یكون رئیس المؤسسة أو أحد ممثلیھ على علم بھ منذ 

  . شھر
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ومع ذلك في الحالة التي لا یمكن فیھا إثبات الخطأ التأدیبي إلا بعد استیفاء الإجراءات الجنائیة، لا تسري مھلة 

  .الشھر المنصوص علیھا في الفقرة السابقة إلا ابتداء من الیوم الذي یصبح فیھ القرار الجنائي نھائیا

  الجزاءات التأدیبیة: 110المادة 

في الحالة التي لا ینص في النظام الداخلي أو الاتفاقیة الجماعیة على الجزاءات التأدیبیة، یجوز لرئیس 

 إنذارا أو توبیخا، أو توقیفا عن العمل لمدة لا تفوق ثمانیة أیام أو المؤسسة أن یسلط، حسب جسامة الخطأ،

  .فصلا بإخطار أو بدون إخطار

وعلى أیة حال، لا یجوز لرئیس المؤسسة توقیع غرامة أو جزاء مالي یترتب علیھ انخفاض أجر العامل 

  .المستحق عادة مقابل العمل الذي تتم تأدیتھ

  
  ة رئیس المؤسسةالتزامات ومسؤولی: الفصل الثاني

  الالتزامات  : 111المادة 

یتحمل رئیس المؤسسة، بوصفھ صاحب عمل، كافة الالتزامات التعاقدیة التي یتعھد بھا إزاء العامل وكافة 

  . الالتزامات التي یضعھا تشریع العمل الاجتماعي على عاتقھ

  المسؤولیة الجزائیة : 112المادة

م ینص القانون صراحة على خلاف ذلك، مسؤولا جزائیا عن الجرائم لا یجوز أن یكون رئیس المؤسسة، ما ل

  .التي یرتكبھا المأمورون ولا مسؤولا مدنیا عن الغرامات الجنائیة التي یدانون بھا

  المسؤولیة المدنیة : 113المادة 

 رئیس المؤسسة، بوصفھ صاحب عمل، مسؤول في مواجھة الغیر عن الأضرار التي تحدث لھم بسبب العمال

  .الذین یكونون في خدمتھ أو بسبب الأشیاء التي تكون تحت حراستھ حسب قواعد القانون العادي

ولا یجوز لھ أن یمارس دعوى الرجوع ضد المأمورین عن الأضرار التي یلحقونھا بالغیر وبالمؤسسة بھدف 

  .التعویض إلا في حالة الخطأ الجسیم
  الكفالة: الفصل الثالث

  المبدأ : 114المادة 

 یجوز تقدیم الكفالة إلى صاحب العمل عن تعھدات ومسؤولیة العامل الذي یمارس بعض الوظائف إلا في لا

  .الحالات المنصوص علیھا في القانون أو التنظیمات أو في الاتفاقیة الجماعیة

لممثلھ إلا أنھ یحظر كل استقطاع من الأجور یكون الھدف منھ تأمین دفع مباشر أو غیر مباشر من طرف العامل 

  . أو لوسیط من الوسطاء، قصد الحصول أو الاحتفاظ بوظیفة ما

  الاستلام والإیداع : 115المادة 
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یجب على كل صاحب عمل یستلم نقودا أو سندات من عامل، كضمان یحل محل كفالة، آن یسلم إیصالا بذلك 

  ..ویسجلھ بالتفصیل في سجل صاحب العمل

دات تسلم كضمان خلال شھر اعتبارا من تاریخ استلامھا من طرف ویجب آن یتم إیداع أي مبلغ أو أیة سن

  . صاحب العمل

ویحدد وزیر الشغل، بموجب مقرر، طرق ھذا الإیداع وكذلك قائمة المؤسسات المصرفیة والمالیة المخول لھا 

  .استلامھ

  سحب الودیعة  : 116المادة 

صاحب العمل معا أو بموافقة أحدھما المخولة لھذا لا یجوز سحب كل الودیعة أو جزء منھا إلا بموافقة العامل و

  . الغرض بموجب قرار من المحكمة المختصة

  امتیاز صاحب العمل : 117المادة 

یترتب على تخصیص الودیعة النقدیة أو سندات ضمان التزامات العامل إنشاء حق أولویة الدائن الرھني على 

  .الأموال المودعة لصالح صاحب العمل

  
  
  

  ممثلو العمال: ثانيالباب ال
  مندوبو العمال: الفصل الأول

  تعیین مندوبي العمال: القسم الأول
  الإنشاء في كل منشأة : 118المادة 

  .یعین مندوبون عن العمال في كل منشأة تشغل عادة أكثر من عشرة عمال

مسبب أو الوفاة ویكون لكل مندوب أصلي مندوب احتیاطي ینتخب بنفس الشروط ویحل محلھ في حالة الغیاب ال

أو الاستقالة أو تغییر الفئة المھنیة أو التنقل إلى منشأة أخرى أو فسخ العقد أو فقدان الشروط التي یجب أن 

  . تتوفر في المترشح

  عدد مندوبي العمال: 119المادة 

  : عدد مندوبي العمال محدد كالتالي

  : المنشآت التي تضم

  .احتیاطيمندوب أصلي ومندوب :  عاملا25 إلى 11من 

  .مندوبان أصلیان ومندوبان احتیاطیان:  عاملا50 إلى 26من 

  .ثلاثة منادیب أصلیین وثلاثة منادیب احتیاطیین:  عاملا100 إلى 51من 
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  .خمسة منادیب أصلیین وخمسة منادیب احتیاطیین:  عاملا250 إلى 101من 

  .ینا سبعة منادیب أصلیین وسبعة منادیب احتیاطی: عامل500 إلى 251من 

  .تسعة منادیب أصلیین وتسعة منادیب احتیاطیي:  عاملا1000 إلى 501من 

  .وینوب بعد ذلك مندوب أصلي ومندوب احتیاطي عن كل خمسمائة عامل یزیدون عن ذلك

  انتخاب مندوبي العمال : 120المادة 

  .ینتخب المندوبون الأصلیون والمندوبون الاحتیاطیون من طرف عمال كل منشأة

  .یتھم سنتان، ویجوز إعادة انتخابھم ومدة عضو

  . ویتم الانتخاب بالاقتراع السري وداخل مظروف

  . ویكون الاقتراع بالقائمة في دورتین طبقا للتمثیل النسبي

في الدورة الانتخابیة الأولى، تعد كل قائمة من طرف المنظمة المھنیة الأكثر تمثیلا في كل منشأة بالنسبة لكل 

  .فئة من فئات العمال

وإذا كان عدد الناخبین أقل من نصف عدد العمال  المسجلین، تجرى دورة انتخابیة ثانیة، یجوز للمنتخبین فیھا 

  .الإقتراع على قوائم غیر تلك التي تم تقدیمھا من طرف المنظمات النقابیة

  .  وتسند المقاعد حسب التمثیل النسبي، وتسند البقیة حسب أعلى معدل من الأصوات

  المنازعات المتعلقة بالانتخاب: 121المادة 

تكون المنازعات المتعلقة بالانتخاب وبصلاحیة المندوبین للانتخاب وانتظام العملیات الانتخابیة من اختصاص  

  .محكمة الشغل التي تفصل فیھا على وجھ الاستعجال وبصفة نھائیة

شكال والمواعید والشروط المنصوص ویجوز الطعن بالنقض في حكم محكمة الشغل أمام المحكمة العلیا طبقا للأ

  . علیھا في القانون بالنسبة لھذا الطعن في المادة الاجتماعیة
  مھمة مندوبي العمال: القسم الثاني 

  الوظائف  : 122المادة 

  :یضطلع مندوبو العمال بالمھام التالیة

یھا مباشرة والمتعلقة بشروط  التقدم إلى أصحاب العمل بكافة المطالب الفردیة والجماعیة التي لم یستجب إل

  .العمل وحمایة العمال وتطبیق الاتفاقیات الجماعیة والتصنیفات المھنیة ونسب الأجور التنظیمیة أو الاتفاقیة

 عرض كافة الشكاوي أو المطالب المتعلقة بالشروط القانونیة والتنظیمیة على مفتشیة الشغل الموكول إلیھا 

  .ضمان رقابتھا

ق القواعد المتعلقة بصحة وسلامة العمال والضمان الاجتماعي واقتراح كافة الإجراءات  السھر على تطبی

  .المفیدة في ھذا الموضوع

  . إعلام صاحب العمل بكافة المقترحات المفیدة بھدف تحسین تنظیم المؤسسة ومردودھا
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  .قتصادي الإدلاء بآرائھم ومقترحاتھم إلى صاحب العمل حول إجراءات الفصل المتوقعة لسبب ا

  .ورغم الأحكام الآنفة الذكر، یحق للعمال أن یقدموا بأنفسھم، مطالبھم ومقترحاتھم   إلى صاحب العمل

  

  

  ساعات النیابة   : 123المادة 

یلتزم رئیس المنشأة بالسماح لمندوبي العاملین بالوقت الضروري لأداء مھامھم في حدود مدة لا تزید عن 

  .م تكن ھناك ظروف استثنائیة أو اتفاق مغایرخمسة عشر ساعة في الشھر، ما ل

ویدفع لھم الأجر عن ھذا الوقت كأنھ وقت عمل، ویجب أن یخصص ھذا الوقت للأعمال المتعلقة بمھمة مندوبي 

  .العمال مثلما حددھا القانون والتنظیمات والاتفاقیات الجماعیة

  المقرر التطبیقي :124المادة 

  :رق تطبیق القسمین الأول والثاني من ھذا الفصل، لا سیمایحدد مقرر صادر عن وزیر الشغل ط

  . الشروط اللازم توافرھا في الناخب والمترشح

  . طرق توزیع العمال بین مختلف الھیئات الانتخابیة وتوزیع المقاعد بین مختلف فئات العمال

  . الطرق التطبیقیة لإجراء الانتخابات

حب العمل أن یرسلھ من ثلاث نسخ وخلال ثمانیة أیام إلى مفتش   نموذج محضر الانتخابات الذي یجب على صا

  .أو مراقب الشغل المختص

  . شروط إقامة المندوب من طرف ھیئة العمال التي قامت بانتخابھ

  . الوسائل المادیة التي توفر لھم على سبیل المثال خاصة المحلات ولوحات تعلیق الإعلانات النقابیة

  .ولھم من طرف صاحب العمل أو ممثلھ الشروط التي تم فیھا قب
  فصل مندوبي العمال  عن العمل: القسم الثالث

  الترخیص الضروري والمسبق : 125المادة 

یجب على صاحب العمل أن یحصل على ترخیص من مفتش أو مراقب العمل والضمان الاجتماعي المختص 

  .لفصل أي مندوب لعمال

 مع الإعلام بالاستلام أو بواسطة رسالة عادیة یجب أن یثبت ویصاغ الطلب بواسطة رسالة مضمونة الوصول

  .استلام المفتش لھا بموجب التوقیع على نسخة من الرسالة

   التوقف عن العمل - الخطأ الجسیم  : 126المادة 

إلا أنھ في حالة الخطأ الجسیم؛ یجوز لصاحب العمل أن یقرر توقیف المندوب أو المندوبین المعنیین بالفصل 

  .الفور وذلك في انتظار إصدار القرار النھائي من طرف مفتش الشغل والضمان الاجتماعيعلى 
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في حالة الترخیص في الفصل، فإنھ . وفي حالة الرفض، یلغى التوقیف عن العمل وتبطل آثاره بقوة القانون

  .یسري بصورة رجعیة ابتداء من الیوم الأول للتوقیف عن العمل

  

  

  

  الشغل  قرار مفتش :127المادة 

 یجب على مفتش الشغل والضمان الاجتماعي أن یصدر قرارا مسببا خلال الخمسة عشر یوما من تاریخ إیداع 

  .أو استلام طلب ترخیص الفصل

ویعتبر عدم تبلیغ الإجابة خلال ھذا الموعد ترخیصا باستثناء الحالة التي یعلم المفتش فیھا صاحب العمل بقراره 

  .ق قبل انقضاء ھذه المھلة، وفي ھذه الحالة تصبح المھلة ثلاثین یوماالمتعلق باللجوء إلى تحقی

  الطعن في قرار مفتش الشغل : 128المادة 

یسحب القرار الذي یمنح أو یرفض فصل أي مندوب للعمال إجراءات الترخیص من مفتش الشغل و الضمان 

  .الاجتماعي

ل إجراءات الترخیص من مفتش الشغل وھو غیر  قابل لأي طعن یمنح أو یرفض فصل أي مندوب للعما

  .والضمان الاجتماعي

 وھو غیر قابل لأي طعن غیر طعن التسلسل الإداري المقدم أمام الوزیر المكلف بالشغل في مدة الخمسة عشر 

یوما التالیة لإبلاغ قرار المفتش أو لانقضاء موعد الخمسة عشر یوما أو الثلاثین یوما أو بدون أن یكون 

  .تخذ قراراالمفتش قد ا

   قرار وزیر الشغل :129المادة 

یمتلك الوزیر المكلف بالشغل مھلة غیر قابلة للتجدید، وھي ثلاثون یوما اعتبارا من تاریخ عرض النزاع علیھ، 

القرار الصادر عن قد قبل لیصدر قراره، وفي حالة عدم صدور قرار خلال ھذه المدة، یعتبر الوزیر كما لو كان 

وقرار الوزیر قابل للطعن أمام المحكمة العلیا من أجل تجاوز السلطة طبقا .مان الاجتماعيمفتش الشغل والض

  .للآجال والأشكال والشروط المنصوص علیھا لممارسة ھذا الطعن في المادة الإداریة

  بطلان الفصل : 130المادة 

  :یقع باطلا بقوة القانون فصل أي مندوب للعمال

  .ل والضمان الاجتماعي، بعد الطلب المقدم إلیھبدون ترخیص مسبق من مفتش الشغ

على الرغم من قرار الوزیر القاضي بإلغاء الترخیص الضمني أو الصریخ الممنوح من طرف مفتش الشغل 

 .والضمان الاجتماعي

  .  كل فصل لمندوبي العمال تم خلافا لھذه النصوص یفتح المجال للحصول على التعویضات عن الأضرار
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  مجال التطبیق : 131المادة 

  :تسري أحكام ھذا القسم

  .حتیاطیین المباشرین لمھامھم على مندوبي العمال الأصلیین والا

 على المترشحین لمھام مندوبي العمال خلال الفترة الواقعة ببن تاریخ تقدیم القوائم إلى رئیس المؤسسة وتاریخ 

  .الاقتراع

  .ھایة عضویتھم وانتھاء الستة أشھر التالیة للاقتراع الجدید على مندوبي العمال خلال الفترة الواقعة بین ن

  اللجنة الاستشاریة للمؤسسة أو للمنشأة: الفصل الثاني
  إنشاء اللجنة الاستشاریة : 132المادة 

  .تنشأ اللجنة الاستشاریة في كل مؤسسة تضم أكثر من مائتین وخمسین عاملا

كثر من خمسین مترا وتتضمن أكثر من مائتین وخمسین وفي المؤسسة التي تضم منشآت  تبعد عن بعضھا أ

 وفي ھذه الحالة تنشأ .عاملا، تنشأ لجان استشاریة لھا نفس تشكلة وسیر عمل اللجنة الاستشاریة للمؤسسة

لجنة استشاریة مركزیة للمؤسسة تتألف من عضوین أصلیین وعضوین احتیاطیین عن كل مؤسسة ویتم 

  .لجان الاستشاریة للمنشآتتعیینھم من طرف كل لجنة من ال

  تشكلة اللجنة الاستشاریة : 133المادة 

  . تتألف اللجنة الاستشاریة للمؤسسة من رئیس المؤسسة أو نائبھ رئیسا لھا والأعضاء الممثلین للعمال

  :عدد أعضاء اللجنة الاستشاریة محدد كالتالي

  .عضو أصلي وعضو احتیاطي:  بالنسبة للأطر والمھندسین– 1

  .يالنسبة لمسیري الشغل والعمال الذین في حكمھم، عضو أصلي وعضو احتیاط ب– 2

  :  بالنسبة للعمال أو المستخدمین  تبعا لعددھم– 3

  .ثلاثة أعضاء أصلیین وثلاثة أعضاء احتیاطیین: 500 – 250 من 

  . أربعة أعضاء أصلیین وأربعة أعضاء أحتیاطیین:1000  – 501 أكثر من 

  .سة أعضاء أصلیین وخمسة أعضاء احتیاطیینخم:  1000 أكثر من 

  انتخاب أعضاء اللجنة الاستشاریة: 134المادة 

  .ینتخب أعضاء اللجنة الاستشاریة من طرف عمال كل مؤسسة، أو عند الاقتضاء، من طرف عمال كل منشأة

  .مدة عضویتھم سنتان ویجوز إعادة انتخابھم
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  .الاقتراع ھو اقتراع القائمة ذو دورتین مع التمثیل النسبيویجري الانتخاب بالاقتراع السري وفي مظروف، و

وفي الدورة الانتخابیة الأولى، یتم إعداد كل قائمة من طرف المنظمات النقابیة المھنیة الأكثر تمثیلا في 

  .المؤسسة أو عند الاقتضاء في المنشأة بالنسبة لكل فئة من العمال

ین، تجري دورة انتخابیة ثانیة یجوز فیھا للناخبین أن یقترعوا ف المسجلصوإذا كان عدد الناخبین أقل من ن

  .على قوائم غیر القوائم المقدمة من طرف المنظمات النقابیة

  .وتسند المقاعد طبقا للمتمثل النسبي وتسند المقاعد الباقیة حسب أعلى معدل من الأصوات

  

  المنازعات : 135المادة 

لیة انتخاب أعضاء اللجنة الاستشاریة وكذلك انتظام العملیات الانتخابیة من المنازعات المتعلقة بالانتخابات وبأھ

  .اختصاص محكمة الشغل التي تفصل على وجھ الاستعجال ابتدائیا ونھائیا

وقرار محكمة الشغل قابل للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا طبقا للأشغال والمواعید والشروط المنصوص 

  .ھذا الطعن في المادة الاجتماعیةعلیھا في القانون لممارسة 

  دور مھمة اللجنة الاستشاریة : 136المادة 

  :تتعاون اللجنة الاستشاریة مع المؤسسة

  . في تحسین شروط عمل وتشغیل ومعیشة عمال المؤسسة

  . وفي تحسین الإنتاج وازدھار المؤسسة

  :رار یتعلقوتستشار اللجنة الاستشاریة وجوبا، لإبداء رأیھا بشأن كل مشروع أو ق

بالمشاریع الاجتماعیة للمؤسسة، لا سیما متاجر المؤسسة والمصالح الطبیة والصحیة ومحلات التمریض 

  والحضانات والمدارس وحدائق الأطفال؛

  بالنشاطات الریاضیة والثقافیة والتھذیبیة،

ص القانونیة أو بسكن العمال الذین لا یستفیدون من مساكن وظیفیة ممنوحة بموجب عقود العمل أو النصو

  .التنظیمیة

  .252بمسائل الصحة والسلامة التي استند اختصاصھا إلى اللجنة الاستشاریة للصحة والسلامة طبقا للمادة 

  .ھا رئیس المؤسسةؤومھمة اللجنة الاستشاریة استشاریة فقط ولا تلزم آرا

  .ویجب على رئیس لمؤسسة أن یعلم اللجنة بنتائج آرائھم

  ل العمل وسائ: 137المادة 

یجب على رئیس المؤسسة، وعند الاقتضاء، رئیس المنشأة أن یترك لأعضاء اللجنة الاستشاریة في حدود مدة 

لا یمكن أن تزید عن خمسة عشر ساعة في الشھر، الوقت الضروري لتأدیة مھامھم ما عدا الظروف الاستثنائیة 
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یات المتعلقة بالمھمة الموضحة في المادة أو الاتفاق المخالف، ویجب أن لا یخصص ھذا الوقت إلا للعمل

  .السابقة

ویدفع الأجر عن ھذا الوقت وعن وقت المشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشاریة أثناء ساعات العمل كما لو 

  .كان وقت عمل

  فصل أعضاء اللجنة الاستشاریة عن العمل: 138المادة 

  .ة الاستشاربة عن العمل على فصل أعضاء اللجن131 إلى 125تسري أحكام المواد 

  

  

  المقرر التطبیقي: 139المادة 

الشغل بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان المكلف بوزیر الیحدد مقرر صادر عن 

  :الاجتماعي طرق تطبیق ھذا الفصل لا سیما

  .الشروط اللازم توافرھا في الناخب والمترشح ) 1

  .الھیئات الانتخابیة وتوزیع  المقاعد بین مختلف فئات العمالطرق توزیع العمال بین مختلف ) 2

  .الطرق التطبیقیة لإجراء الانتخابات) 3

نموذج محضر الانتخابات الذي یجب على صاحب العمل أن یبلغھ، من ثلاث نسخ وخلال ثمانیة أیام إلى ) 4

  .مفتش الشغل

  .شروط إقالة العضو من طرف ھیئة العمل التي انتخبتھ) 5

  .الوسائل المادیة الموضوعة تحت تصرفھم لاسیما المحلات ولوحات تعلیق الاعلانات) 6

  .شروط سیر عمل اللجنة الاستشاریة للمؤسسة أو للمنشأة) 7
  

   العمل بالمقطوعیة–المقاولة من الباطن : الباب الثالث 
  المقاولة من الباطن: الفصل الأول

  التعریف  : 140المادة 

باطن ھو العقد الذي تعھد بمقتضاه مؤسسة، تسمى المقاولة الرئیسیة، إلى مؤسسة أخرى، عقد المقاولة من ال

تسمى مقاولة من الباطن أو مقاول من الباطن، تنفیذ كل أو جزء من عمل طلبھ رئیس العمل من المقاولة 

  :الرئیسیة 

  :ویجب أن یكون المقاول من الباطن 

  .مقیدا في السجل التجاري أو سجل الحرف

  .كا لمحل تجاريمال
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  .مقیدا في سجل الضرائب تحت رقم مكلف

  .مسجلا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

  التصریح لدى مفتشیة الشغل  : 141المادة 

یجب أن یكون كل عقد مقاولة من الباطن محل تصریح لدى مفتشیة الشغل والصندوق الوطني للضمان 

  .الاجتماعي من طرف المقاول الرئیسي

  : أن یتم ھذا التصریح قبل تنفیذ عقد المقاولة من الباطن وأن یتضمن المعلومات التالیة ویجب  

  الموضوع والمكان والمدة المقررة لتنفیذ المقاولة من الباطن

  إسم المقاول من الباطن 

  عنوان المحل التجاري للمقاول من الباطن 

  .وق الوطني للضمان الاجتماعيرقم تسجیل المقاول من الباطن في السجل التجاري لدى الصند

 .رقم قید المقاول من الباطن في جدول الضرائب 

  

  

   نآثار العقد الصحیح للمقاولة من الباط : 142المادة 

لا توجد رابطة قانونیة بین المقاول الرئیسي أو رئیس العمل، من ناحیة، والعمال المعینین بموجب عقد عمل مع 

  .ىالمقاول من الباطن من ناحیة أخر

ولا یجوز للعمال أن یقدموا أیة دعوى ضد المقاول الرئیسي ورئیس العمل ما عدى الدعوة المباشرة المنصوص 

  .علیھا في قانون الالتزامات والعقود في مجال عقد المقاولة

  آثار العقد الفاسد للمقاولة أو للمقاولة من الباطن  : 143المادة 

 بالمقطوعیة ویخضع على ھذا الأساس، لأحكام الفصل الثاني من ھذا یعتبر كل عقد مقاولة من الباطن عقد عمل

 أو إذا لم یقم المقاول بالتصریح 140الباب إذا لم تتوفر في المقاول من الباطن الشروط المحددة بموجب المادة 

  .141المنصوص علیھ في المادة 

 بتنفیذ مشروع ولا تتوفر فیھ الشروط وكذلك الشأن بالنسبة لعقد المقاولة إذا ما كلف صاحب المشروع مقاولا

  .140الواجب توافرھا في المقاول من الباطن طبقا للمادة 
  

  العمل بالمقطوعیة: الفصل الثاني 
  التعریف  : 144المادة 

عقد العمل بالمقطوعیة ھو العقد الذي تعھد بمقتضاه مقاولة إلى وسیط یطلق علیھ عاملا بالمقطوعیة مھمة 

  :م إذا اقتضى الحال بالآلات والمواد الأولیة وذلك بھدف إنجاز عمل معین تعیین العمال ومدھ
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  .سواء بصورة مباشرة لصالح المقاولة ویطلق علیھ رئیس العمل

  .أو بصورة غیر مباشرة مع رئیس العمل الذي تعاقد مع المقاولة ویطلق علیھا المقاولة الرئیسیة

  إنشاء عقد العمل بالمقطوعیة: القسم الأول
  الصحة   : 145ادة الم

  :لا یكون عقد العمل بالمقطوعیة صحیحا إلا إذا كان العامل بالمقطوعیة     

  .مقیدا في السجل التجاري أو سجل الحرف

  .مقیدا في سجل الضرائب تحت رقم مكلف

  .مسجلا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

  الشكل  : 146المادة 

ة كتابة ویخضع لتأشیرة الموافقة من طرف مفتش الشغل بمكان التنفیذ، قبل تنفیذه یبرم عقد العمل بالمقطوعی

وفي حالة عدم التأشیرة تحل المؤسسة محل المقاول بالمقطوعیة في جمیع التزاماتھ تجاه العمال ومؤسسات 

  .الضمان الاجتماعي

ى مفتشیة الشغل وفي حالة عدم تسلیم تأشیرة التسجیل خلال الثمانیة أیام اعتبارا من إیداع العقد لد  

  .المثبت بإعلام الاستلام أو بإبراء على نسخة من العقد، تعتبر التأشیرة في حكم الممنوحة

  
  
  

  التزامات العامل بالمقطوعیة: القسم الثاني 
  
  المبدأ  : 147المادة 

إلى جمیع یعتبر العامل بالمقطوعیة، تجاه العمال الذین یعینھم بمثابة صاحب عملھم ویخضع على ھذا الأساس، 

  .التزامات صاحب العمل المنصوص علیھا في تشریع العمل والضمان الاجتماعي

  المحظورات  : 148المادة 

تحظر المساومة أو استغلال العمال من طرف العمال بالمقطوعیة، ویقصد باستغلال العمال، بالنسبة للعمال 

 من المقاول الأصلي لأي أجر للعمال مقابل بالمقطوعیة أن یعمل على الاستلام بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

تعیینھم أو أن یقوم بتعیینھم في عمل یعلم أنھ سیتم طبقا لشروط تخالف القوانین والتنظیمات والاتفاقیات 

  .الجماعیة المعمول بھا

ویحظر كذلك على العامل بالمقطوعیة أن یسند، كلیا أو جزئیا تنفیذ عقود العمل بالمقطوعیة إلى مقاولین 

  .آخرین
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  التزامات التعلیق والإشھار والإعلام  : 149المادة 

   یجب على العامل بالمقطوعیة أن یعلق بصفة دائمة في كل من الورش أو المحلات -1

  :أو المخازن أو ساحات التعمیر أو أي أماكن أخرى مستخدمة إعلانا یتضمن 

  .اسمھ وعنوانھ وصفتھ كعامل بالمقطوعیة

  .قاول الرئیسي أو رئیس العمل المتعاقد معھاسم وعنوان ومھنة الم

  : ویجب على العامل بالمقطوعیة كذلك، قبل تنفیذ عقد المقاولة بالمقطوعیة، أن یرسل إلى مفتشیة الشغل -)2

  .نسخة من الإعلان المذكور أعلاه

  .تصریحا یحدد عنوان الورش والمخازن وساحات التعمیر أو أماكن أخرى یعتزم استخدامھا

جب على العامل بالمقطوعیة أن یرسل إلى المقاول الرئیسي المعلقة الخاصة بتحدید أیام دفع الأجور  وی-)3

  .خلال فترة الأشغال

  

  

  

  
  التزامات المقاول الرئیسي: القسم الثالث

  التزامات التعلیق والإشھار  : 150المادة 

عیة الذین تعاقد معھم وأن یقوم باستیفاء یجب على المقاول الرئیسي أن یعلق في المكاتب قائمة العمال بالمقطو

المكان الذي تنفذ فیھ الأشغال وتؤدى فیھ الخدمات بحضور العمال الذین یكونون في خدمة العامل بالمقطوعیة 

  .وفي الأیام المحددة لدفع أجور ھؤلاء العمال

  مسؤولیة المقاول الرئیسي ورئیس العمل  : 151المادة 

تنفذ فیھا الأشغال بواسطة عامل بالمقطوعیة، یحل محل المقاول الرئیسي في حالة  في جمیع الحالات التي -)1

إعسار العامل بالمقطوعیة فیما یتعلق بكافة التزاماتھ تجاه العمال ومؤسسات الضمان الاجتماعي ویحق لھؤلاء 

  .العمال ولھذه المؤسسات تقدیم دعوى مباشرة ضد المقاول الرئیسي

  .قدیم دعوى الرجوع ضد العامل بالمقطوعیةویحق للمقاول الرئیسي ت

 في حالة عسر العامل بالمقطوعیة، لا یكون رئیس العمل غیر المقاول الرئیسي مسؤولا عن دیون العامل -)2

بالمقطوعیة تجاه العمال ومؤسسات الضمان الاجتماعي إلا إلى غایة مبلغ الدین الذي یدین بھ للعامل 

  . فیھ ھؤلاء الدائنون دعوى مباشرة ضده أو یبلغونھ حظر الدفعبالمقطوعیة في الوقت الذي یقدم

  مقرر التطبیق  : 152المادة 
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الشغل بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان المكلف بوزیر ال صادر عن ریحدد مقر

  .إن لزم الأمر، طرق تطبیق ھذا الباب الاجتماعي،
  

  شروط العمل: الكتاب الثالث
  عمل النساء والأطفال: لالباب الأو

  القدرة على العمل: الفصل الأول
  السن الدنیا: القسم الأول

  سن القبول في العمل  : 153المادة 

لا یجوز تشغیل الأطفال في أیة مؤسسة، حتى ولو بصفة تلامیذ صناعیین، قبل سن الرابعة عشرة أو إذا 

  .يتجاوزوا ھذا السن وھم لا یزالون خاضعین للالتزام المدرس

وباستثناء الوظائف في الصید البحري، یجوز تشغیل الأطفال من كلا الجنسین البالغین سن الثانیة عشرة في 

  .المنشآت التي یستخدم فیھا أفراد أسرھم

  شروط الاستثناء : 154المادة 

 لا یجوز تشغیل أي طفل بلغ سن الثانیة عشرة ولم یبلغ سن الرابعة عشرة بدون ترخیص صریح من ممثلھ

  .الشرعي

ولا یجوز منح أي استثناء من السن الدنیا للقبول في العمل من شانھ أن ینتھك القواعد المتعلقة بإجباریة 

  .التعلیم

ویجوز تشغیل الأطفال البالغین سن الثانیة عشرة، خارج ساعات التردد على المدرسة في أعمال خفیفة مع 

  :مراعاة أن ھذه الأعمال 

  العاديلا تضر بصحتھم وبنموھم 

لا تتجاوز ساعتین في الیوم سواء في أیام الدراسة أو في أیام العطل، دون أن یزید المجموع الیومي للساعات 

  .المخصصة للدراسة وللأعمال الخفیفة سبع ساعات

  مواقیت محظورة  : 155المادة 

  :یحظر تشغیل الأطفال الذین تقل أعمارھم عن أربعة عشرة عاما 

  .عیادیوم الجمعة وأیام الأ

  .في اللیل، من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الثامنة صباحا

  مسك سجل  : 156المادة 

یجب على كل صاحب عمل أن یضع تحت تصرف مفتش الشغل والضمان الاجتماعي سجلا یبین أسماء وتواریخ 

  .میلاد كافة الأشخاص الذین تقل سنھم عن ثمانیة عشرة سنة، وكذلك ساعات عملھم
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  طرق التطبیق : 157 المادة

  .یحدد مقرر صادر عن وزیر الشغل طرق تطبیق ھذا القسم
  فحص قدرة الأطفال والمراھقین على العمل: القسم الثاني 

  فحص القدرة الإجباري  : 158 المادة

لا یجوز تشغیل العمال الشبان الذین تقل سنھم عن واحد وعشرین سنة في أیة مؤسسة أو منشأة إلا إذا ثبتت 

  .تھم على العمل الذي سیقومون بھ على إثر فحص طبي مكمل بفحص إشعاعي للرئتینقدر

ویجب أن یجرى فحص القدرة الطبي بالمجان من طرف طبیب ملحق بالمصلحة الطبیة للمؤسسة، وفي حالة 

  .عدم وجودھا فمن طرف طبیب معتمد وعلى نفقة صاحب العمل

  .156 علیھ في المادة ویجب إثباتھ بملاحظات مدونة في السجل المنصوص

  شھادة القدرة على العمل : 159المادة 

  :یجوز للشھادة الطبیة للقدرة على العمل 

  .أن تفرض شروطا محددة للعمل

  .أن یتم تسلیمھا بالنسبة لعمل خاص أو لمجموعة من الأعمال

  .أن یتم تسلیمھا لمدة محدودة

على العمل وأن یضعھا تحت تصرف مفتشیة الشغل ویجب على صاحب العمل أن یرتب الشھادة الطبیة للقدرة 

  .والضمان الاجتماعي

  

  الرقابة الطبیة الدوریة   : 160المادة 

یجب أن تكون قدرة العمال الشبان على العمل محل رقابة طبیة نصف سنویة إلى غایة بلوغھم سن الثامنة 

  .عشرة سنة

  . دوریة أقصرویجوز لمفتش الشغل والضمان الاجتماعي أن یأمر بفحوص ذات

  .ویترتب على عدم الامتثال لأحكام ھذه المادة فسخ عقد العمل على حساب الطرف المخطئ

  المقرر الوزاري  : 161المادة 

  .یحدد مقرر وزاري عند الاقتضاء، طرق تطبیق أحكام ھذا القسم

  راحة النوافس والمرضعات: القسم الثالث 
  راحة النوافس : 162المادة 

  39العمل تشغیل المرأة العاملة طیلة راحة الأمومة المنصوص علیھا في المادة یحظر على صاحب 

  راحة المرضعات  : 163المادة 
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 إلى 42خلال راحة الإرضاع بالنسبة للنساء العاملات یجوز تقسیم ساعة الراحة المنصوص علیھا في المادة 

ین الفترتین في حالة عدم الاتفاق في فترتین تحصل علیھما الأمھات بالاتفاق مع صاحب العمل، وتحدد ھات

  .منتصف كل نصف یوم من العمل

ویجوز أن یحدد مقر صادر عن وزیر الشغل، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان 

  . الاجتماعي، التزام المنشآت التي تشغل أكثر من مائة امرأة بإعداد غرفة للرضاعة داخلھا أو بالقرب منھا

  العمل اللیلي للنساء والأطفال: ثاني الفصل ال
  تعریف العمل اللیلي  : 164المادة 

العمل اللیلى ھو العمل الذي یؤدى بین الساعة الثانیة والعشرین والساعة الخامسة صباحا غیر أنھ بالنسبة 

لعشرین للأطفال الذین تقل سنھم عن السادسة عشر، العمل اللیلي ھو العمل المؤدى بین الساعة الثانیة وا

  .والساعة السادسة صباحا

  الراحة اللیلیة للنساء والأطفال  : 165المادة 

  .یجب أن لا تقل مدة الراحة اللیلیة للنساء والأطفال عن اثنتي عشرة ساعة متواصلة

  حظر العمل اللیلي  : 166المادة 

مل والمناجم ا والمعیحظر تشغیل النساء والأطفال الذین تقل سنھم عن الثمانیة عشرة سنة في المصانع

  .والمحاجر وساحات التعمیر والورشات وملحقاتھا من أي نوع كانت

  الإستثناءات  المؤقتة  : 167المادة 

 بالنسبة للصناعات التي یتصل العمل فیھا بمواد قابلة للتغییر بسرعة شدیدة یجوز الاستثناء بصورة مؤقتة -)1

  .ضروریا لإنقاذ تلك المواد من خسارة لا یمكن تفادیھا عندما یكون ذلك 166 و165من أحكام المادتین 

 عندما یكون 166 و165 الاستثناء من أحكام المادتین 166 یجوز في كل المنشآت المشار إلیھا في المادة -)2

غیر أن ھذه الاستثناءات . ذلك ضروریا لتفادي أو لإصلاح ما نشأ عن حوادث خطیرة وقعت عن غیر قصد

  .والأطفال الممتدة أعمارھم بین ستة عشرة وثمانیة عشرة سنةتقتصر على النساء 

  

  

  

  طرق الاستثناءات المؤقتة  : 168المادة 

 بمجرد 167یجوز في حدود خمسة عشرة لیلة في السنة استخدام الاستثناءات المنصوص علیھا في المادة 

  .إخطار مفتش الشغل والضمان الاجتماعي قبل البدء في العمل الاستثنائي

أكثر من خمسة عشرة لیلة في السنة ) 1، الفقرة167 یجوز استخدام الاستثناء المنصوص علیھ في المادة ولا

  .بدون ترخیص خاص مسبق من مفتش الشغل والضمان الاجتماعي
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وفي جمیع الحالات التي یستعمل فیھا الاستثناء، یجب أن تتمتع النساء والأطفال براحة تعویضیة مدتھا مساویة 

  .مل الذي تمت تأدیتھ على أساس الاستثناءلمدة الع

  الاستثناءات الدائمة  : 169المادة 

یجوز منح الاستثناءات الدائمة من طرف مفتش الشغل والضمان الاجتماعي بعد استشارة مندوبي العمال 

واللاتي لا  وذلك  في خدمات الصحة والرعایة 166بالنسبة للنساء العاملات في المنشآت المشار إلیھا في المادة 

  .یتعاطین عادة عملا یدویا

  مدة العمل: الباب الثاني 
  المدة الأسبوعیة: الفصل الأول 

  المدة القانونیة في المؤسسات غیر الزراعیة  : 170مادة ال

لا یجوز أن تزید المدة القانونیة للعمل في المؤسسات غیر الزراعیة عن أربعین ساعة في الأسبوع وعن ثماني 

  .یومساعات في ال

وتحدد مقررات صادرة عن وزیر الشغل بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي 

طرق تطبیق أسبوع الأربعین ساعة والاستثناءات التي ترد علیھا وشروط استعمال ھذه الاستثناءات في كل فرع 

  .نشاط أو في كل فئة مھنیة وذلك على المستوى الوطني أو الجھوي

  المدة القانونیة في المؤسسات الزراعیة  : 171مادة ال

  .لا یجوز أن تزید المدة القانونیة للعمل الفعلي في المؤسسات الزراعیة عن ألفین وأربعمائة ساعة

وفي ھذا النطاق یحدد مقرر صادر عن وزیر الشغل بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان 

  .یة القانونیة طبقا لفصول السنة وحسب المناطقالاجتماعي المدة الأسبوع

  الساعات الإضافیة    : 172المادة 

 ساعات 171 و170تعتبر ساعات العمل المؤداة كل أسبوع زیادة على المدة القانونیة المحددة في المادتین 

  .إضافیة ترتب زیادة في الأجر

فیة المؤداة زیادة عن المدة القانونیة، في النھار وتحدد الاتفاقیة الجماعیة طرق الترخیص وأجر الساعات الإضا

وعند عدم وجود اتفاقیة جماعیة . أو في اللیل، في أیام العمل أو في أیام الراحة الأسبوعیة أو في أیام الأعیاد

  .یحددھا مقرر صادر عن وزیر الشغل بعد أخذ رأى المجلس الوطني للشغل والتشیغل والضمان الاجتماعي

مرسوم متخذ من طرف مجلس الوزراء، ھذه الطرق بالنسبة للمرافق العمومیة والمؤسسات ومع ذلك یحدد 

  .العمومیة

  

  الراحة الیومیة  : 173المادة 

  .یجب أن یتبع العمل الیومي لكل عامل براحة متواصلة لا تقل ة، ویجب أن تمنح یوم الجمعة
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  الراحات الأسبوعیة والأعیاد: الفصل الثاني 
  ات الأسبوعیةلراحا: القسم الأول

  المبدأ : 174المادة 

  . نفس العامل أكثر من ستة أیام في الأسبوع یحظر تشغیل

  .  یجب أن لا تقل مدة الراحة الأسبوعیة عن أربع وعشرین متتالیة ویجب أن تمنح یوم الجمعة

  طرق التطبیق والاستثناءات : 175المادة 

لمجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي طرق یحدد مقرر صادر عن وزیر الشغل ، بعد أخذ رأي ا

التطبیق والاستثناءات المحتملة من المادة السابقة لاسیما فیما یتعلق بالمھن التي یجوز أن تمنح فیھا الراحة 

بصفة استثنائیة بناء على بواعث محددة بدقة سواء بالتناوب أو لجمیع العاملین في أیام أخرى غیر یوم الجمعة 

  . تعلق لتعویض الأعیاد الدینیة أو المحلیة أو تحدد لفترة تزید عن الأسبوع أو تمنح في صورة نصفي یومأو

ویحدد مرسوم متخذ من طرف مجلس الوزراء، طرق الراحة الأسبوعیة في المرافق العمومیة والمؤسسات 

  .العمومیة
  أیام الأعیاد: القسم الثاني 

   المبادئ –ن التحدید بموجب القانو : 176المادة 

  .یحدد القانون أیام العطلات الخاصة بالأعیاد وأیام العطلات مدفوعة الأجر

  .ولا ترتب أیام الأعیاد المعطلة فعلا قطع الأجر بالنسبة للعمال الذین یتقاضون أجورھم بالساعة أو بالیومیة

  .ولا ترتب أیام الأعیاد غیر المعطلة زیادة في الأجر

  .تي یقرر القانون أنھا معطلة ومدفوعة الأجر، عندما یتم العمل أثناءھا زیادة في الأجروترتب أیام الأعیاد ال

  المقررات الوزاریة   : 177المادة 

یجوز أن تحدد الاتفاقیات الجماعیة أو مقررات وزاریة الشروط التي یتم طبقا لھا دفع الأجر عن أیام الأعیاد 

  .لقانون والتي یتم العمل أثناءھاالمعطلة أو المعطلة ومدفوعة الأجر بموجب ا

  الإجازات المدفوعة الأجر: الباب الثالث 
  اكتساب الحق في الإجازات المدفوعة الأجر: الفصل الأول 

  الخدمات الفعلیة المخولة للإجازات  : 178المادة 

ة الأجر في یكتسب كل عامل یكون مكان إقامتھ المعتادة في موریتانیا أم لا، الحق في الإجازات المدفوع  

  .نھایة فترة اثني عشر شھرا من الخدمات الفعلیة

وتعطى الخدمات المؤداة بصفة مؤقتة لحساب نفس صاحب العمل خارج الإقلیم الموریتاني الحق في الإجازات 

  .المدفوعة الأجر طبقا لنفس الشروط
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  .32المادة وتعتبر فترات تعلیق عقد العمل بمثابة فترات من الخدمة الفعلیة طبقا لأحكام 

  الفترة المحال إلیھا  : 179المادة 

الفترة المحال إلیھا التي ینبغي اعتبارھا لتحدید الخدمات الفعلیة ھي تلك التي تمتد بین تاریخ تعیین     

  .العامل أو رجوعھ من الإجازة السابقة والیوم الأخیر الذي یسبق یوم خروجھ في إجازة

   مدفوعة الأجرمدة الإجازات ال: الفصل الثاني       
  عدد أیام الإجازة   : 180المادة 

  :في الحق  178للعامل في نھایة فترة الخدمات الفعلیة المحددة بموجب المادة 

یوم ونصف من أیام العمل كإجازة عن كل شھر من الخدمة الفعلیة إذا كان بالغا من العمر  ثمانیة عشر سنة 

  .على الأقل

  .كل شھر من الخدمة الفعلیة إذا كان عمره یقل عن ثمانیة عشر سنةیومین من أیام العمل كإجازة عن 

  .ثلاثة أیام من أیام العمل كإجازة إذا تعلق الأمر بعامل لا یكون مكان إقامتھ المعتادة في موریتانیا

   الزیادة في مدة الإجازات تبعا للأقدمیة 181المادة 

 اعتبارا لأقدمیة العامل في المؤسسة 180ب المادة تضاف إلى مدة الإجازات المدفوعة الأجر المحددة بموج

  :بواقع 

  .یوم من أیام العمل عن أقدمیة تمتد عشرة وخمسة عشرة سنة-

  .یومین من أیام العمل عن أقدمیة تمتد بین خمسة عشرة وعشرین سنة

  .ثلاثة أیام من أیام العمل عن أقدمیة تتجاوز عشرین سنة

  ازات بالنسبة للأمھات الزیادة في مدة الإج : 182المادة 

للأمھات العاملات الحق في إجازة إضافیة مدتھا یوم من أیام العمل في السنة عن كل طفل على قید الحیاة تقل 

  .سنھ عن أربعة عشر سنة ومسجل في سجل الحالة المدنیة

  الزیادة في مدة الإجازات تبعا لمواعید الانتقال  : 183المادة 

و المنتقل الذي یقضي إجازتھ في مكان إقامتھ المعتادة، خارج مكان عملھ، تضاف إلى بالنسبة للعامل المغترب أ

مدة إجازتھ مواعید الانتقال المتعلقة بمدة السفر ذھابا وإیابا والذي یتم القیام بھ طبقا للشروط المحددة بموجب 

  .ھذا القانون بالنسبة لتنقل العمال، وعند الاقتضاء، مواعید انتظار سند التنقل

  عدم قابلیة حسم الغیابات  : 184المادة 

في حدود عشرة أیام في السنة لا یجوز أن تحسم من مدة الإجازة المكتسبة؛ الرخص الاستثنائیة   

  .المدفوعة الأجر الممنوحة للعامل بمناسبة أحداث عائلیة طبقا للتنظیمات أو للاتفاقیات الجماعیة المعمول بھا

 أیام العمل غیر قابلة للحسم من مدة الإجازة المدفوعة الأجر، یجوز وفي حدود خمسة عشر یوما من  

  .منح رخص غیاب بدون أجر لحضور مؤتمرات نظامیة أو ملتقیات المنظمات النقابیة العمالیة
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ویجوز أن تؤخذ رخص الغیاب ھذه مرة واحدة أو مرتین دون أن تجعل مرات تعلیق عقد العمل بسبب   

  .ھذه الأحكام یزید عن ثلاث مرات خلال نفس السنة المدنیةالإجازة السنویة وتطبیق 

  التمتع بالإجازة المدفوعة الأجر: الفصل الثالث 
  فترة الإجازة  : 185المادة 

  .178للعامل الحق في المطالبة بالتمتع بإجازتھ في نھایة مدة الخدمات الفعلیة المحددة بموجب المادة   

لطرفین تأجیل التمتع الفعلي بالإجازات بدون أن تتجاوز مدة الخدمة الفعلیة ومع ذلك یجوز بناء على اتفاق بین ا

  .  تكون مدتھا ستة أیامةثلاثة أعوام مع مراعاة وجوب أخذ إجازة في كل سن

  استمرار الإجازة  : 186المادة 

  .یجب أن تكون الإجازة التي لا تزید عن اثني عشر یوما متواصلة

یجوز تجزئتھا بناء على اتفاق الطرفین بشرط أن لا یقل أحد الأجزاء عن اثني وإذا زادت عن اثني عشر یوما 

  .عشر یوما من أیام العمل

  مكان الإجازة  : 187المادة 

  .للعامل حریة قضاء إجازتھ في البلد الذي یختاره مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالنقل

  مخصص الإجازات المدفوعة الأجر  : 188المادة 

ب العمل أن یدفع للعامل عند ذھابھ في إجازتھ مخصصا یساوي واحدا من اثني عشر جزء من یجب على صاح

المبالغ المقبوضة من طرف العامل خلال الفترة المحال إلیھا باستثناء البدلات ذات طابع المصروفات أو المنافع 

  .  التى لیس لھا طابع الأجر العینيالعینیة المرتبطة بصورة ثانویة بالعمل أو البدلات الجزافیة التى تحل محلھا و

         201 و200ولا تؤخذ في الاعتبار  بدلات البعد والانتقال المنصوص علیھا في المادتین  

  .    لاحتساب بدلات الإجازات المدفوعة الأجر

عینیة ع الفانوعلي عكس ذلك تؤخذ في الاعتبار الاستقطاعات المجراة، عند  الاقتضاء،علي الأجر بعنوان الم

  .لاحتساب مخصص الإجازة

  البدل التعویضي للإجازات المدفوعة الأجر  : 189المادة 

في حالة فسخ عقد العمل أو في حالة انتھاء العقد قبل أن یستحق العامل الإجازات المدفوعة الأجر فإنھ یجب أن 

  . الذكریمنح مكان الإجازة بدلا یحسب على أساس الحقوق المكتسبة بموجب الأحكام الآنفة

ویحصل العامل المشتغل بالساعة أو بالیومیة في عمل قصیر المدة لا یزید عن یومیة واحدة على بدل الإجازات 

المدفوعة مع الأجر المستحق في موعد أقصاه نھایة الیوم بمقدار واحد من اثني عشر جزءا من الأجزاء 

  .الأجور بصورة منفصلة عن الأجرالمستحقة للعامل خلال الیومیة ویجب إثبات ھذا البدل في كشف 

  .وباستثناء ھذه الحالات، كل اتفاق ینص على إعطاء بدل عوضا عن الإجازة یقع باطلا بطلانا مطلقا
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  المقرر الوزاري   : 190المادة 

یوضح مقرر صادر عن وزیر الشغل بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي إن لزم 

  .ط تطبیق ھذا البابالأمر شرو

  الأجور: الباب الرابع 
  الأحكام العامة: الفصل الأول 

  "عند تساوي العمل یتساوى الأجر "مبدأ ،   : 191المادة 

إذا تساوت شروط العمل والكفاءة المھنیة والإنتاج، یتساوى الأجر بالنسبة لكافة العمال أیا كان أصلھم أو 

  .جنسھم أو سنھم أو وضعھم القانوني

یجب أن یقصد بالعمل الوظیفة التي یشتغل فیھا العامل مثلما حددتھا النصوص الساریة المفعول وبناء على و

  .الأشغال التي تتضمنھا

   "     لا أجر بدون عمل  "مبدأ  :  192المادة 

ي لا یستحق أي أجر في حالة الغیاب باستثناء الحالات المنصوص علیھا في القانون أو في التنظیمات أو ف

  .الاتفاقیات الجماعیة أو في اتفاق الطرفین

وعلى العكس یستحق الأجر لكل عامل یظل فعلا تحت تصرف صاحب عملھ في أوقات وفي مكان العمل المتفق 

  .علیھا باستثناء حالات البطالة الاقتصادیة أو الفنیة

  تحدید الأجر وملحقاتھ  : 193المادة 

اعیة أو بموجب مقرر أو باتفاق الطرفین مع احترام الحد الأدنى یحدد أجر العامل إما بموجب اتفاقیة جم

  .المنصوص علیھ في التنظیمات أو في الاتفاقیة المعمول بھا

ویجب إعلام العمال بصورة فردیة أو جماعیة، كتابة أو عن طریق تعلیق الإعلانات أو أیة وسیلة أخرى ملائمة 

وذلك قبل شروعھم في العمل أو بمناسبة كل تغییر لھذه لوضعیة المؤسسة، بشروط الأجر المنطبقة علیھم 

  .الشروط

  احتساب العمولات والعلاوات والبدلات : 194المادة 

إذا كان كل الأجر أو جزء منھ مكونا من العمولات أو العلاوات أو المنافع المختلفة أو البدلات التي تقوم مقام 

ھا تدخل في حساب مخصص الإجازات المدفوعة الأجر وبدل ھذه المنافع ما دامت لا تشكل إرجاع مصروفات، فإن

  .الإخطار وبدل الفصل عن العمل والتعویضات عن الأضرار

المبلغ الواجب أخذه في الاعتبار لھذا الغرض ھو المعدل الشھري المحسوب على أساس العناصر المشار إلیھا 

  .أو لفترة النشاط عندما تقل عن اثني عشر شھرافي الفقرة السابقة بالنسبة لأشھر النشاط الإثني عشر الأخیرة 

  عناصر الأجر: الفصل الثاني 
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  الأجر الأدنى المضمون بین المھن والأجور الدنیا المتدرجة: القسم الأول 
  تحدید الأجر الأدنى المضمون بین المھن  : 195المادة 

الاجتماعي مقدار الأجر الأدنى یحدد مرسوم صادر بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان 

  .المضمون بین المھن

  :ویجوز أن یحدد المرسوم 

  .نسب التخفیض المنطبقة على العمال الذین تقل أعمارھم عن ثمانیة عشرة سنة

  .نسب مختلفة بالنسبة للنشاط الزراعي

  حظر أي أجر یقل عن الأجر الأدنى المضمون بین المھن  : 196المادة 

 عمل أن یدفع لأي عامل أجرا یقل مقداره عن الأجر الأدنى المضمون بین المھن مثلما یحظر على كل صاحب

  .یحدد المرسوم المشار إلیھ في المادة السابقة

ولتطبیق ھذه المادة، تدخل في حساب الأجر الامتیازات العینیة وملحقات الأجر التي لھا طابع ملحقات الأجر، 

  . عات الإضافیة أو عن إرجاع مصروفاتوباستثناء الزیادات الناتجة عن السا

  الأجور الأساسیة حسب الفئات  : 197المادة 

في حالة عدم وجود اتفاقیة جماعیة أو عند صمتھا تحدد مقررات صادرة عن وزیر الشغل، بعد أخذ رأي 

یة التي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي الفئات المھنیة والحدود الدنیا للأجور الأساس

  .تتعلق بھا
  الأجر بالإنتاج أو بالقطعة: القسم الثاني 

  شروط الأجر بالإنتاج أو بالقطعة  : 198المادة 

عندما لا تنص اتفاقیة جماعیة، تم توسیع نطاق تطبیقھا على الأجر بالإنتاج أو بالقطعة، فإنھ یحظر على كل 

كل من الأجر وعندما تنص اتفاقیة جماعیة على صاحب عمل تسري علیھ الاتفاقیة الجماعیة ممارسة ھذا الش

الأجر بالإنتاج أو بالقطعة، فإنھ یجب أن یحتسب بحیث یحصل العامل المتوسط الكفاءة على الذي یعمل بطریقة 

عادیة على أجر لا یقل عن أجر العامل الذي یحسب أجره على أساس الزمن ویقوم بعمل مماثل للعمل الذي یقوم 

  .بھ ھو

 إعلانات بشأن الحدود الدنیا للأجور وكذلك شروط احتساب الأجر بالإنتاج أو بالقطعة في مكاتب ویتم تعلیق

  .أصحاب العمل وفي الأماكن التي یستلم فیھا العمال أجورھم

  عدم احترام شروط الأجر بالإنتاج أو بالقطعة : 199المادة 

غل المختص ویستند إلى خبرة خبیر، عند تثبت مخالفة أحكام المادة السابقة بموجب محضر یحرره مفتش الش

الاقتضاء، ویجوز للمحكمة الجناحیة أن تعین خبیرا جدیدا وأن تقدر بحریة مطلقة ما إذا كانت الوقائع المسجلة 

  .تشكل المخالفة المشار إلیھا
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  .وتقدر محكمة الشغل بنفس الطریقة عندما یعرض علیھا نزاع فردي یعني الأجر بالانتاج أو بالقطعة

   بدل البعد، بدل الانتقال: القسم الثالث       
  بدل البعد  : 200ادة الم

إذا اختلفت الظروف المناخیة في المنطقة التي یقع فیھا مكان العمل عن الظروف السائدة في مكان إقامة العامل 

لإضافیة المعتادة وأخضعھ ھذا البعد لضغوط خاصة فإنھ یتقاضى بدل البعد للتعویض عن النفقات والضغوط ا

  .التي یتعرض لھا نتیجة لمجیئھ وإقامتھ في مكان العمل

  بدل الانتقال  : 201المادة 

  .یستحق العامل بدل انتقال عندما یضطره واجب مھني إلى انتقال عرضي ومؤقت خارج مكان عملھ العادي

  المقرر الوزاري   : 202المادة 

فاقیة الجماعیة أو إن لم توجد مثل ھذه الاتفاقیات، تحدد طرق منح ومقدار ھذین البدلین بموجب أحكام الات

  .بموجب مقرر صادر عن وزیر الشغل بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي

  المنافع العینیة: الفصل الثالث 

   التنازل عن البضائع– التزوید بالمواد الغذائیة –المسكن : القسم الأول 

  

  یر السكن توف : 203المادة 

في الحالة التي لا یكون فیھا العامل الدائم أصیل مكان العمل ولا یوجد فیھ مقر إقامتھ المعتادة، ولا یستطیع أن 

یحصل بوسائلھ الخاصة على مسكن یفي بحاجتھ وبحاجة أسرتھ، فإنھ یجب على صاحب العمل أن یوفر لھ 

  .المسكن

یجب فیھا توفیر المسكن والحد الأقصى لقیمة الإیجار ویحدد مقرر صادر عن وزیر الشغل الحالات التي 

والشروط التي یجب أن تتوفر فیھ لاسیما من حیث الصحة ومن حیث ضمان حمایة النساء والبنات اللائى لا 

  .یعشن مع أسرھن

  

  التزوید بالمواد الغذائیة  : 204المادة 

المواد الغذائیة الضروریة لھ ولأفراد أسرتھ في الحالات التي لا یمكن للعامل أن یحصل بوسائلھ الخاصة على 

  .بصورة منتظمة، فإنھ یجب على صاحب العمل أن یوفر لھ ھذه المواد

ویحدد مقرر صادر عن وزیر الشغل المناطق وفئات العمال التي یجب أن تقدم إلیھم وجبات غذائیة یومیة في 

 الغذائیة الضروریة التي یتكون منھا وشروط ھذه المناطق والحد الأقصى لقیمتھا وتفاصیل ونوع ووزن المواد

  .تقدیمھا لاسیما بواسطة زراعة قطع أرضیة مخصصة لھذا الغرض

  التنازل عن السلع وتوفیر الخدمات في متاجر المنشآت  : 205المادة 
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 تعتبر كمتجر للمنشأة كل منظمة یمارس فیھا صاحب العمل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة التنازل عن سلع أو

  .توفیر خدمات لعمال المؤسسة لإشباع حاجیاتھم الشخصیة والعادیة

  :ویقبل إنشاء متاجر لمنشآت بشروط ثلاث 

  .ألا یلزم العمال بالتزود منھا

  .ألا یكون بیع البضائع منھا إلا نقدا وبدون أرباح

  .منتخبة من طرف العمالأن تكون محاسبة متجر أو متاجر المنشأة مستقلة تماما وخاضعة لرقابة لجنة الرقابة ال

  .ویجب إثبات أسعار البضائع المعروضة للبیع بصورة واضحة

وتخضع كل تجارة تقدم داخل المؤسسة للأحكام السابقة باستثناء التعاونیات العمالیة ویحظر بیع المواد 

  .الكحولیة والروحیة في متاجر المنشآت كما یحظر بیعھا في أماكن العمل

  

  وغلق متاجر المنشآت إنشاء  : 206المادة 

یخضع إنشاء متجر المنشأة في الشروط المنصوص علیھا في المادة السابقة لترخیص وزیر الشغل الممنوح بعد 

  .أخذ رأي مفتش الشغل المختص وذلك بناء على اقتراح مدیر الشغل

  .دیر الشغلویجوز أن یأمر بإنشائھ وزیر الشغل في كل مؤسسة بناء على اقتراح مفتش الشغل المختص وم

ویراقب مفتش الشغل سیر عمل متجر المنشأة، ویجوز لھ في حالة التعسف المثبت أن یأمر بالغلق المؤقت لمدة 

  .أقصاھا شھر
  نقل العامل وأفراد أسرتھ وأمتعتھ : القسم الثاني 

  نقل العامل المغترب  : 207المادة 

ائھ القصر الذین یعیشون معھ عادة وكذلك یتحمل صاحب العمل نفقات نقل العامل المغترب وزوجتھ وأبن  

  : أمتعتھم، ما عدا الحالات التالیة 

  .عندما یغادر العامل مقر إقامتھ المعتادة بدون عقد عمل فردي أو بدون وعد فردي بعقد عمل

ھ في عندما یفسخ عقد التعیین تحت الإختبار أو لا یترتب علیھ إنشاء عقد عمل نھائي إذا كان العامل قد تم تعیین

  .مكان العمل

عندما یتم فسخ عقد العمل المحدد المدة قبل نھایة مدتھ بفعل العامل أو نتیجة لخطئھ الجسیم باستثناء حالة القوة 

  .القاھرة

في حالة فسخ العقد غیر المحدد المدة بفعل العامل أو نتیجة لخطئھ الجسیم قبل انقضاء المدة الدنیا للإقامة 

  .المنصوص علیھا في العقد

  .إذا قضت المحكمة المختصة ببطلان العقد تحت مسؤولیة العامل
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 أعلاه، توزع مصروفات النقل بالنسبة للإیاب وإن لزم الأمر بالنسبة للذھاب 5 و4في الحالات المشار إلیھا في 

 عند فسخ العقد بین صاحب العمل والعامل بالتناسب مع زمن الخدمة المؤداة باعتبار المدة الدنیا للإقامة

  .المنصوص علیھا في العقد

  نقل العامل المتنقل   : 208المادة 

یتحمل صاحب العمل نفقات نقل العامل الحامل للجنسیة الموریتانیة والذي یوجد مكان إقامتھ المعتادة في 

 موریتانیا وعند الاقتضاء أسرتھ، في حالة انتقالھ بفعل صاحب العمل من أجل تنفیذ عقد عملھ خارج مكان إقامتھ

المعتادة وذلك طبقا للشروط المحددة بموجب المقرر الصادر عن وزیر الشغل بعد أخذ رأي المجلس الوطني 

  .للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي

  الحد الأدنى لمدة الإقامة  : 209المادة 

 تقل عن ھذا یجوز أن ینص عقد العمل والاتفاقیة الجماعیة على الحد الأدنى لمدة الإقامة حیث أن المدة التي

الحد الأدنى تجعل نقل أفراد أسرة العامل لا یتحملھ صاحب العمل، ولا یجوز أن یزید ھذا الحد الأدنى عن اثني 

  .عشر شھرا

   وزن الأمتعة – درجة السفر –وسائل النقل  : 210المادة 

العادیة التي یترك اختیارھا یتم نقل العامل المغترب أو المنتقل وأفراد أسرتھ وكذلك أمتعتھم بالطریقة والوسائل 

  .لصاحب العمل باستثناء الاقتضاء الطبي المخالف لذلك

غیر أنھ یحق للعامل أن یستعمل وسیلة نقل حسب رغبتھ، في ھذه الحالة، إذا كانت التكلفة أعلى فالعامل ھو 

  .بدفع الفارقالذي یتحمل النفقات الإضافیة، وإن كانت أقل، فإنھ لا یجوز للعامل مطالبة صاحب العمل 

وتحدد درجة السفر ووزن الأمتعة تبعا للوظیفة التي یشغلھا العامل في المؤسسة طبقا لما تنص علیھ الاتفاقیة 

الجماعیة وفي حالة عدم وجودھا حسب القواعد المحددة بموجب مقرر صادر عن وزیر الشغل بعد أخذ رأي 

  .المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي

  .خذ الأعباء العائلیة في الاعتبار لاحتساب وزن الأمتعةوتؤ

  مصروفات النقل التي یدفعھا العامل مسبقا  : 211المادة 

یشكل نقل العامل وأفراد أسرتھ وأمتعتھم امتیازا عینیا غیر قابل لإرجاع مصروفاتھ إلى العامل من طرف صاحب 

  .مكتسبة حسب أحكام ھذا القسم وتم القیام بھ فعلاالعمل إلا إذا كان العامل قد دفع مسبقا مصروفات نقل 

  مواعید النقل   : 212المادة 

لا تحتسب مواعید نقل العامل بالوسیلة التي یوفرھا صاحب العمل في الفترة المحال إلیھا التي تعطي الحق في 

  .الإجازة ولا في مدة الإجازة

 عن استعمال أیة وسیلة نقل تقل سرعتھا عن غیر أنھ تخصم من مدة الإجازة المواعید الإضافیة الناجمة

  .الوسیلة التي یوفرھا صاحب العمل
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  وجوب أداء حق النقل  : 213المادة 

یجوز للعامل الذي یكون قد انقطع عن الخدمة أن یطالب صاحب العمل السابق بأن یوفر لھ سندات السفر التي 

  .صاحب العمل المذكوریستحقھا في موعد سنتین ابتداء من الانقطاع عن العمل لدى 

كشف الحساب الدقیق لحقوق العامل وولھذا الغرض یقدم صاحب العمل إلى العامل إفادة تبین یوم فسخ العقد، 

  .في مجال النقل

وعندما یبدي العامل الذي كان في خدمة أصحاب عمل عدیدین ومتتالیین رغبتھ في الرجوع إلى مكان إقامتھ 

التي توجد في حوزتھ إلى صاحب العمل الأخیر مقابل سندات النقل ویحق لصاحب المعتادة، فإنھ یسلم الإفادات 

العمل الأخیر رفع دعوى مباشرة أمام محكمة الشغل ضد أصحاب العمل السابقین قصد توزیع مصروفات النقل 

  .المبینة بالتناسب مع زمن خدمة العامل لدى كل واحد من أصحاب العمل المتتالیین

ن وزیر الشغل بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء، ویحدد مقرر صادر ع

  .طرق تنفیذ ھذه الأحكام

  التعویض عن موعد انتظار سندات النقل  : 214المادة 

یتسلم العامل الذي كان قد انقطع عن العمل وھو ینتظر وسیلة النقل التي حددھا لھ صاحب العمل بدلا یساوي 

  .ذي قد یتقاضاه لو استمر في العمل، ویستمر في الاستفادة من المنافع والامتیازات العینیةالأجر ال

إن العامل الذي تم توقیع عقد عملھ أو الذي انتھت إجازتھ ولا یزال تحت تصرف صاحب العمل وھو ینتظر 

قاضى خلال فترة الانتظار وسیلة النقل التي ستسمح لھ بمغادرة مكان إقامتھ المعتادة والالتحاق بمكان عملھ یت

  .ھذه بدلا یحتسب على أساس مخصص الإجازة

ویجب أداء البدل المنصوص علیھ في الفقرة السابقة في الحالة التي لا یستطیع فیھا العامل استعمال وسیلة 

ت النقل المعینة في التاریخ المقرر بشرط أن یخطر صاحب العمل بأسرع الطرق وأن یقدم تقریرا على ذلك ویثب

  .أنھ غیر مسؤول عن الانتظار

  ترحیل جثمان العامل أو أحد أفراد أسرتھ المتوفى  : 215المادة 

إذا ما توفى عامل في مكان العمل وكان مغتربا أو متنقلا وكذلك إذا توفي فرد من أفراد أسرتھ كان سفره على 

وإذا تنازلت عائلة . لھ صاحب العملعاتق صاحب العمل فإن ترحیل جثمان المیت إلى مكان إقامتھ المعتادة یتحم

المتوفى عن نقل الجثمان، یوفر صاحب العمل مصروفات الجنازة في حدود مبلغ جزافي یتم تحدیده بموجب 

  .اتفاقیة جماعیة

ویجوز أن یحدد مقرر صادر عن وزیر الشغل بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان 

  .ادةالاجتماعي شروط تطبیق ھذه الم
  طرق دفع الأجر: الفصل الرابع 

  طریقة دفع الأجر  : 216المادة 
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  .یجب أن یدفع الأجر بالعملة المتداولة قانونا في موریتانیا حتى ولو نص على خلاف ذلك

ومع مراعاة أحكام ھذا القانون المتعلقة بالمنافع العینیة، یحظر حظرا تاما دفع كل الأجر العیني أو جزء منھ 

  .حول أو مشروبات كحولیةعلى شكل ك

  .ویحظر على صاحب العمل الحد من حریة العامل في التصرف في أجره كما یشاء

  مكان الدفع  : 217المادة 

یجب أن یدفع الأجر في مكان العمل أو في مكتب صاحب العمل عندما یكون مجاورا لمكان العمل إلا في حالة 

الأجر في محل مشروبات أو في محل بیع إلا للعمال الذین یعملون القوة القاھرة ولا یجوز  بأي حال أن یتم دفع 

  .فیھ عادة

   -وقت الدفع  : 218المادة 

تدفع الأجور خلال ساعات العمل عندما توافق ھذه الساعات المواعید العادیة لفتح الخزانة وذلك طبقا للنظام 

  .الداخلي للمنشأة

   المبادئ –دوریة الدفع  : 219المادة 

 المھن التي جرت العادات الثابتة على أن یتبع بشأنھا مواعید دفع دوریة مختلفة والتي یتم تحدیدھا باستثناء

بمقرر صادر عن وزیر الشغل، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي، یجب دفع 

الذي یتقاضى أجره بالساعة أو الأجر في مواعید دوریة منتظمة لا تزید عن خمسة عشر یوما بالنسبة للعامل 

  .بالیومیة وشھر بالنسبة للعامل الذي یؤدي أجره على أساس شھري

  .إلا أن العامل المعین بالساعة أو بالیومیة للقیام بعمل لمدى قصیر المدة یحصل على أجره فور انتھاء العمل

ھر إلى عمالھا الذین ورغم ذلك یرخص للمؤسسات التي تشغل اكثر من خمسین شخصا بدفع الأجور كل ش

یحتسب أجرھم على أساس الساعة أو الیومیة بشرط أن یدفع لھم تحت الحساب مبلغا یمثل على الأقل نصف 

  .أجر الشھر السابق وذلك كل خمسة عشر یوما

  .وتدفع أجور العمال المستخدمین في المرافق العمومیة مرة واحدة كل شھر

  

  

  مواعید الدفع  : 220المادة 

دفع الأجور الشھریة خلال الثمانیة أیام على الأكثر من نھایة الشھر الذي یستحق عنھ الأجر، ویجب یجب أن ت

دفع الأجور التي تدفع كل خمسة عشر یوما أو أسبوعیا على الأكثر خلال أربعة أیام أو یومین من انتھاء 

  .الخمسة عشر یوما أو الأسبوع المستحق عنھ الأجر
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أو بالانتاج والذي یستلزم تنفیذه مدة تزید عن خمسة عشر یوما  یجوز أن تحدد بالنسبة لأي عمل بالقطعة 

مواعید الدفع باتفاق الطرفین، إلا أنھ ینبغي أن یتقاضى العامل دفعات تحت الحساب كل خمسة عشر یوما لا تقل 

  .لعمل من الأجر الأدنى وینبغي دفع الأجر كاملا خلال الخمسة عشر یوما التالیة لتسلیم ا%90عن 

  .ویجب أن تدفع العمولات المستحقة عن ثلاثة أشھر خلال الثلاثة أشھر التالیة لنھایتھا

  .ویجب دفع المشاركات في الأرباح خلال التسعة أشھر التالیة للسنة المالیة

وفي حالة فسخ عقد العمل، یجب أن یدفع الأجر وملحقات الأجر والعلاوات والبدلات من أي نوع كانت 

إلا أنھ في حالة النزاع، یجوز لصاحب العمل أن .  للعامل حین الفسخ ، فور الانقطاع عن العمل والمستحقة

یحصل من رئیس محكمة الشغل على التجمید المؤقت، بین یدیھ، لكل القسط القابل للحجز من المبالغ المستحقة 

  .أو لجزء منھا

  إنشاء كشف الأجور وسجل الأجور  :221المادة 

 دفعة للأجر، أیا كان نوع أو مدة العمل المنجز ومقدار الأجر المستحق، محل سند مثبت یطلق یجب أن تكون كل

یعده ویصدق علیھ صاحب العمل ویسلم للعامل عند دفع الأجر ما عدا الاستثناء  "كشف الأجور  "علیھ 

   .المرخص فیھ بصفة شخصیة من طرف مفتش الشغل المختص

مدونة على كشف الأجور المشار إلیھ في الفقرة السابقة، في كل مرة یتم فیھا ویجب إعادة تحریر كل البیانات ال

وعند كل دفعة یوقع العامل على ھذا السجل إلا إذا كان أمیا .  "سجل الأجور"دفع الأجور في سجل یطلق علیھ 

  .فیوقع شاھدان یختار أحدھما العامل وذلك إذا كان الدفع نقدا أو بواسطة صك

 عن وزیر الشغل بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي ویحدد مقرر صادر

  .محتوى كشف الأجور وسجل الأجور

ویحتفظ صاحب العمل بسجل الأجور أو أیة وثیقة أخرى مثبتة في المنشأة، وذلك طبقا لنفس الشروط التي تحفظ 

  .مفتش الشغل، حتى في حالة غیاب رئیس المنشأةطبقا لھا المستندات المحاسبیة، ویجب تقدیمھ عند كل طلب ل

  عدم حجیة بیانات التنازل أو قبول كشوف الأجور بدون تحفظ : 222المادة 

أو أیة عبارة مماثلة یتنازل بمقتضاھا العامل عن كل ) مخالصة عن كل حساب(لا یعتد في مواجھة العامل بعبارة 

  .ء أثناء تنفیذ عقد عملھ أو بعد فسخھأو بعض حقوقھ التي اكتسبھا بموجب عقد العمل سوا

وقبول العامل دون اعتراض أو تحفظھ لكشف الأجور لا یعتبر تنازلا منھ عن دفع كل أو بعض الأجر وملحقات 

الأجر والعلاوات والبدلات، أیا كان نوعھا المستحقة لھ بناء على الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة أو الاتفاقیة أو 

  . ن القبول لا یقوم مقام الحساب الذي تم سدادهكما أ. التعاقدیة

  عدم وجود كشف الأجور أو سجل الأجور : 223المادة 

في حالة المنازعة حول دفع الأجر وملحقات الأجر والعلاوات والبدلات أیا كان نوعھا یفترض عدم الدفع إذا لم 

لشھود بصورة قانونیة تحت البیانات یكن في وسع صاحب العمل تقدیم سجل الأجور الموقع علیھ من العامل وا
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تنازع علیھا أو تقدیم الصورة الموقعة بنفس الشروط لكشف الأجور المتعلق بالدفعة المتنازع علیھا باستثناء مال

القوة القاھرة التي تمنع صاحب العمل دفعھا بواسطة صك أو حوالة أو تحویل أو استقطاع مصرفي أو بأیة 

  .كتابي من المبالغ المطالب بھا من طرف العاملطریقة أخرى من طرق الدفع ال
  امتیازات وضمانات دین الأجر: الفصل الخامس 

  المبدأ : 224المادة 

طبقا لأحكام ھذا الفصل، یقصد بالأجر المعنى الضیق أیا كان الإسم الذي یطلق علیھ وملحقات الأجر ومخصص 

  .التعویضات عن الأضرارالإجازة والعلاوات والبدلات والمنافع، من أي نوع كانت و

  الامتیاز على الأجور  : 225المادة 

تتمتع دیون الأجر بامتیاز عام ممتاز یتقدم كافة الامتیازات الأخرى العامة والخاصة إلى غایة الشریحة غیر 

، وتتمتع دیون أجر العامل بامتیاز بسیط إلى غایة 236القابلة للتنازل والحجز مثلما تترتب أحكام المادة 

  .شریحة غیر القابلة للتنازل والحجزال

ویمارس الامتیاز الممتاز العام والامتیاز العام البسیط على أموال صاحب العمل العقاریة والمنقولة، وذلك بعد 

  .حق الأفضلیة للدائنین الرھنیین فیما یتعلق بالأموال العقاریة

  دفع الأجوروالإفلاس والتصفیة القضائیة  : 226المادة 

الإفلاس أو التصفیة تؤجل مع مجموعة الدیون المبالغ المستحقة للخزانة العامة والتحویلات الواجبة في حالة 

  .الأداء والمستحقة على صاحب العمل، بعد تاریخ التوقف عن الدفع

ویقوم مأمور التفلیسة أو المصفي بموجب أمر عادي من القاضي المفوض بدفع دیون العمال في أجل أقصاه 

  .ن الحكم المشھر للإفلاس أو للتصفیة القضائیةعشرة أیام م

وفي حالة عدم توفر الأموال اللازمة، یجب دفع ھذه الدیون من أول دخل للذمة قبل أي دین آخر كما ھو مبین في 

  .225المادة 

وفي حالة دفع الدیون المشار إلیھا من قرض قدمھ مأمور التفلیسة أو المصفي أو أي شخص آخر، یحل 

 العامل ویجب أن یسترد قرضھ فور ورود الأموال اللازمة، و لا یجوز لأي دائن آخر أن یعترض المقرض محل

  .على ذلك

  الإفلاس أو التصفیة القضائیة بقاء العامل في مسكنھ  : 227المادة 

ند یبقى العامل الذي یؤویھ صاحب العمل قبل التصفیة أو الإفلاس في المسكن حتى یدفع إلیھ دینھ الأخیر أو ، ع

  .الاقتضاء، حتى تاریخ مغادرة وسیلة النقل الموضوعة تحت تصرفھ للعودة إلى مقر إقامتھ المعتادة

  حق الحجز : 228المادة 

یجوز للعامل الحائز على الشيء الذي صنعھ أن یمارس حق توقیع الحجز تحت یده طبقا للشروط المنصوص 

  .علیھا في التشریع المعمول بھ
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 المنقولة المعھود بھا إلى العامل لتصنیعھا أو لإتمامھا أو لتصلیحھا أو لتنظیفھا والتي لم ویمكن أن تباع الأشیاء

  .تسحب في مدة ستة أشھر طبقا للشروط أو الأشكال المحددة في التشریع المعمول بھ

  المعونة القضائیة: 229المادة 

جز یرى العامل تقدیمھ إلى القضاء یخول الانتفاع بقوة القانون بالمعونة القضائیة لكل طلب ترخیص في الع

  . العادي
  تقادم دعوى دفع الأجر:  السادسفصل لا

  مدة التقادم  : 230المادة 

تتقادم دعوى أي عامل بدفع الأجر أو تقدیم المزایا العینیة أو ، عند الاقتضاء، باستردادھا بمرور سنتین، ویبدأ 

  .لعینیةحساب التقادم من تاریخ استحقاق الأجر أو المنفعة ا

ویتوقف التقادم في حالة الحساب المحدد أو السند أو الالتزام أو دفع دعوى غیر منقضیة أو طلب التوقیف 

  .المرسل إلى مفتش الشغل

  توجیھ الیمین  : 231المادة 

ي یجوز للعامل الذي تقع دعواه بالتقادم أن یوجھ الیمین إلى صاحب العمل أو ممثلھ لمعرفة ما إذا كان الأجر الذ

  . یطالب بھ قد تم دفعھ

  . ویجوز أیضا توجیھ الیمین إلى الأرامل أو الأرملة والورثة ووصي صاحب العمل حول نفس المسألة

  تحویل التقادم  : 232المادة 

إذا لم یتم حلف الیمین الموجھ، أو إذا كان ھناك اعتراف، ولو بصورة ضمنیة بأن المبالغ المطالب بھا لم تدفع 

  . من قانون الالتزامات والعقود384الأجر تتقادم بمرور خمسة عشر عاما طبقا لأحكام المادة فإن دعوى دفع 
   الاستقطاعات:الفصل السابع

  الاستقطاعات الإجباریة ورد التنازلات  : 233المادة 

 لا یجوز أن تكون محل استقطاعات من الأجر إلا الاستقطاعات الإجباریة ورد التنازلات الممنوحة في إطار

 والتأمینات المنصوص علیھا في الاتفاقیات 204 و203الأحكام التنظیمیة المنصوص علیھا في المادتین 

  .الجماعیة وعقود العمل الفردیة

  الحجز التحفظي أو التنازلات عن الأجور : 234المادة 

لا یجوز أن یزید الحد الأقصى للقروض أو المبالغ المدفوعة مقدما من الأجور التي یدفعھا صاحب العمل إلى 

  .العامل عن مقدار قیمة الحصة القابلة للتنازل عنھا من الأجر لمدة ستة أشھر

لا بالحجز ولا یجوز استقطاع المبالغ المدفوعة مقدما من طرف صاحب العمل للعامل من الأجور والمكافآت إ

التحفظي أو بالاستقطاع الرضائي المثبت أمام رئیس محكمة المقاطعة الكائن في دائرتھ محل الإقامة أو أمام 

  .مفتش الشغل في حالة عدم وجود رئیس المحكمة المذكورة
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ومع ذلك، وإذا كان القاضي أو مفتش الشغل یقیم في مكان یبعد أكثر من خمسة وعشرین كیلومترا فإنھ یجوز 

  .إجراء المقاصة كتابیا أمام والي الولایة

  .ولا یعتبر أداء مقدما ما تم تعجیلھ من دفعات تحت حساب الآجر المستحق فعلا

  

  

  

  المقاصة القضائیة  : 235المادة 

 لا یجوز أن تتم المقاصة إلا 234 و233في جمیع الحالات الأخرى غیر الحالات المنصوص علیھا في المادتین 

  .اءبقرار من القض

  تحدید أجزاء الأجور القابلة للتنازل عنھا والحجز علیھا  : 236المادة 

تحدد مراسیم صادرة عن مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي 

  .أجزاء الأجور والمعاشات التقاعدیة الخاضعة للاستقطاعات التدریجیة

 على المقادیر المحددة بموجب المراسیم وذلك بالنسبة 234لمشار إلیھ في المادة ولا یجوز أن یزید الاستقطاع ا

  .لكل دفعة

بل كافة . ویجب لحساب الاستقطاعات ألا یؤخذ الأجر أو المعاش التقاعدي بمعناه الضیق في الاعتبار فقط

ن أو التنظیم المعمول بھما غیر قابلة للحجز علیھا بمقتضى القانوالملحقات الأجر أو المعاش باستثناء البدلات 

  .والمبالغ الممنوحة على أساس رد النفقات التي تحملھا العامل والمخصصات أو البدلات عن الأعباء العائلیة

  حظر الاستقطاعات غیر المنصوص علیھا في القانون : 237المادة 

  . أیة استقطاعات أخرىتقع باطلة بقوة القانون أحكام الاتفاقیة الجماعیة أو عقد العمل التي ترخص في

ویستحق العامل فوائد قانونیة على المبالغ المستقطعة خلافا للأحكام الآنفة الذكر وتحسب منذ التاریخ الذي یجب 

  .أن تدفع لھ فیھ، ویجوز لھ المطالبة بھا حتى التقادم، وینقطع التقادم طوال مدة العقد
  الصحة والسلامة: الباب الخامس
   العامةالأحكام: الفصل الأول

  تنظیم وسائل الصحة والسلامة  : 238المادة 

  :عد أخذ رأي اللجنة الفنیة الاستشاریة للصحة والسلامةموجب قرار بیجوز لوزیر الشغل ب

  .تنظیم الظروف العامة للصحة والسلامة القابلة للتطبیق في أماكن العمل -1

  .   من طرف عمال في         المساكن تحدید فئات الأشغال، التي نظرا لخطرھا، لا یمكن تنفیذھا-2

بیر اتدو تنظیم كافة الأعمال التي تمثل أخطارا خاصة، وتدابیر الصحة والسلامة المطبقة في أماكن العمل، – 3

  . یتعرضون لأخطار خاصةنالرقابة والإشراف الطبي المفروض على المؤسسات لصالح العمال الذی
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  إجراءات توجیھ الإنذار  : 239المادة 

تحدد المراسیم والمقررات الصادرة تطبیقا لھذا الباب الحالات التي یجب فیھا على مفتشي ومراقبي الشغل 

  .الالتجاء إلى إجراءات توجیھ الإنذار

وإذا كانت ظروف العمل خطرة على سلامة وصحة العمال غیر المشار إلیھم في المراسیم والمقررات في ھذا 

  .ل إنذارا لصاحب العمل لیقوم بتصحیح ھذه الظروفالباب، یوجھ مفتش أو مراقب الشغ

  

 سواء بتدوینھ في سجل صاحب العمل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع یاویجب أن یكون الإنذار كتاب

الإعلام بالاستلام ویثبت تاریخھ ویوقع علیھ، ویحدد المخالفات أو الأخطار الملاحظة كما یحدد المواعید التي 

  .ا ولا یجوز أن تكون أقل من أربعة أیام كاملة إلا في حالات الاستعجالیجب إزالتھا فیھ

ویجوز لصاحب العمل الذي یوجھ إلیھ الإنذار طبقا للفقرة السابقة أن یرفع شكوى لوزیر الشغل قبل نھایة المدة 

  .المحددة في الإنذار أو خلال مدة أقصاھا خمسة عشر یوما من تاریخ إعلامھ

ھذه الشكوى إلى اللجنة الفنیة الاستشاریة للصحة والسلامة التي تستمع إلى المشتكي، عند وبعد التحقیق ترفع 

  .الاقتضاء وتبدي رأیھا لوزیر الشغل الذي یقرر الرد على الشكوى

  التصریح بحوادث الشغل وبالأمراض المھنیة  : 240المادة 

ساعة بكل حادث شغل یطرأ أو بكل یجب على صاحب العمل أن یعلم مفتش الشغل في ظرف ثمانیة وأربعین 

مرض مھني یعاین في المؤسسة وتحدد طرق ھذا التصریح بموجب التشریع الخاص المطبق على حوادث 

  .الشغل والأمراض المھنیة

  .ویعتبر تاریخ أول معاینة طبیة للمرض ، فیما یخص الأمراض المھنیة ، بمثابة تاریخ الحادث
  الأحكام الخاصة: الفصل الثاني 

   الآلات غیر المجھزة بوسائل الوقایة الملائمة:قسم الأولال
  ل الآلات غیر المجھزة اخطر بیع أو إیجار أو استعم: 241المادة 

  بوسائل الوقایة الملائمة                   
یحدد بقرار صادر عن وزیر الشغل بعد أخذ رأي اللجنة الفنیة الاستشاریة للصحة والسلامة، حظر بیع أو 

  . من أجل البیع أو تأجیر أو استخدام الآلات غیر المجھزة بوسائل الوقایة الملائمةالعرض

تحدد الأجھزة والآلات وأجزاء الآلات الخطرة المشار إلیھا في الفقرة السابقة بموجب مقرر صادر عن وزیر 

  .الشغل بعد أخذ رأي اللجنة الفنیة الاستشاریة للصحة والسلامة

  .لصادرة تطبیقا لھذه المادة بعد سنة من تاریخ نشرھاویبدأ سریان المقررات ا

  مسؤولیة المشتري والمستأجر والعارض والمستعمل  : 242المادة 

تقع مسؤولیة تطبیق المواصفات المنصوص علیھا في المقررات المشار إلیھا في المادة أعلاه على عاتق البائع 

  .احد منھموالمستأجر والعارض والمستعمل وكذلك على مندوبي كل و
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یجوز للمشتري أو للمستأجر الذي تسلم جھازا أو آلة أو جزء من آلة تخالف الأحكام المنصوص علیھا في 

 أعلاه والمقررات الصادرة تطبیقا لھا أن یطلب من المحكمة المختصة فسخ البیع أو الإیجار 241المادة 

  .صرف النظر عن أي شرط مخالفوالمطالبة بالتعویض خلال سنة ابتداء من تاریخ الاستلام وذلك ب

  

  

  
  بیع واستخدام المواد الضارة المستخدمة في الصناعة: القسم الثاني 

  تحدید المواد الضارة  : 243المادة 

یجوز لوزیر الشغل بعد أخذ رأي اللجنة الفنیة الاستشاریة للصحة والسلامة أن یحدد بموجب مقرر نوع المواد 

لنسبة التي إذا زادت عنھا كمیة ھذه المواد في مادة مركبة تؤدي إلى تطبیق الضارة المستخدمة في الصناعة وا

   .التدابیر المنصوص علیھا في ھذا القسم

  شروط البیع والاستخدام  : 244المادة 

یجب على باعة وموزعي المنتجات الصناعیة الضارة المحددة بموجب المقررات المنصوص علیھا في المادة 

ء المنشآت التي تستخدم ھذه المنتجات أن یلصقوا بطاقة أو إشارة على كل وعاء یحوي  أعلاه وكذلك رؤسا243

  .ھذه المنتجات تدل على نوع المادة وتشیر إلى خطر استخدامھا

 أعلاه بدقة البیانات 243وتثبت ھذه الإشارة على الفواتیر وأوراق التسلیم وتحدد المقررات المذكورة في المادة 

  .على البطاقات أو الإشارات وكذلك اللون والقیاسات الدنیا لھذه البطاقات أو المدوناتالتي یلزم إظھارھا 

  حظر استخدام المواد الضارة  : 245المادة 

یجوز بموجب مقررات صادرة عن وزیر الشغل بعد أخذ رأي اللجنة الفنیة الاستشاریة للصحة والسلامة أن 

  .مال الصناعیةیحظر استخدام بعض المواد الضارة في بعض الأع
  عمل النساء والأطفال: القسم الثالث 

  احترام الأخلاق الحمیدة والآداب العامة  : 246المادة 

یجب على رؤساء المنشآت بكل أنواعھا مراعاة احترام الأخلاق الحمیدة والآداب العامة لاسیما بالنسبة للنساء 

  .والأطفال

  حظر بعض الأعمال  : 247المادة 

طفال الذین تقل سنھم عن ثمانیة عشرة سنة والنساء، والنساء الحوامل في أعمال تفوق قوتھم یحظر تشغیل الأ

أو قوتھن، أو أن یكون من المحتمل، بطبیعتھا أو ظروفھا أن تضر بصحتھم أو بسلامتھم البدنیة أو تخدش 

  .حیاءھم نظرا لنوعھا أو لظروفھا

  :جنة الفنیة الاستشاریة للصحة والسلامة وتحدد مقررات وزیر الشغل الصادرة بعد أخذ رأي الل
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  .الأعمال المحظورة على النساء والأطفال والأعمال المحظورة على النساء فقط  أو الأطفال فقط)   أ 

المنشآت التي یحظر فیھا تشغیل النساء والأطفال والمنشآت اتي یسمح فیھا بتشغیل النساء والأطفال ) ب 

  .بشروط معینة

   النساء والأطفال فحص : 248المادة 

یجوز لمفتش الشغل أن یطلب قیام طبیب معتمد بفحص النساء والأطفال لیتحقق ما إذا كان العمل المسند إلیھم لا 

  .یفوق قدرتھم ویكون ھذا الإجراء حتمیا بناء على طلب المعنیین

وق قوتھا أو قوتھ یجب أن إن المرأة التي لا تستطیع أو الطفل الذي لا یستطیع البقاء في وظیفة تحقق أنھا تف

  .  یسند إلیھا أو إلیھ عملا مناسبا ، وإذا تعذر ذلك ، وجب فسخ العقد مع دفع بدل الاخطار للعامل
  الصحة والسلامة في المجال البحري: القسم الرابع

  البواخر التجاریة وسفن صید البحر: 249المادة 

 الأحكام المتعلقة بالصحة والسلامة على متن البواخر ینص قانون البحریة والنصوص التنظیمیة المطبقة لھ على

  .التجاریة وسفن الصید البحري

  الطرود الكبیرة المقرر نقلھا بواسطة البواخر والسفن:  250المادة 

كلغ أو أكثر ومقرر نقلھ بطریق البحر وبالطریقة المائیة 1000یجب على مرسل أي طرد أو شيء ما یبلغ وزنھ 

  .یان الوزن على خارج الطرد بصورة واضحة وثابتةالداخلیة أن یدون ب

وفي الحالة الاستثنائیة التي یصعب فیھا تحدید الوزن بالضبط یمكن أن یكون الوزن المدون ھو الوزن الأقصى 

  .ویحدد حسب نوع وحجم الطرد

  عمال الموانئ: 251المادة 

ستشاریة للصحة والسلامة التدابیر یحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بعد اخذ رأي اللجنة الفنیة الا

الخاصة بالسلامة الواجب تطبیقھا بالنسبة للعمل في البر أو على ظھر السفن أو البواخر لشحن أو لتفریغ أیة 

  .سفینة او باخرة مخصصة للملاحة البحریة أو الداخلیة
  

  لجنة المؤسسة للصحة والسلامة: الفصل الثالث
  حة والسلامةإنشاء ودور لجنة الص: 252مادة ال

تنشأ لجنة للصحة والسلامة في كل منشأة تشغل خمسین عاملا على الأقل تكون مھمتھا مراعاة تطبیق القواعد 

  .المتعلقة بسلامة وصحة العاملین، والنھوض بالوقایة وحوادث الشغل والامراض المھنیة

   تشكلة وسیر عمل لجنة الصحة والسلامة:253المادة 

ر الشغل بعد أخذ رأي اللجنة الفنیة الاستشاریة للصحة والسلامة تشكلة وسیر عمل یحدد مقرر صادر عن وزی

  .لجان الصحة والسلامة
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  المصالح الطبیة للمؤسسات: الباب السادس

  المصلحة الطبیة الإجباریة: 254المادة 

شآت باستثناء بعض المؤسسات العمومیة التي تحدد قائمتھا بموجب مرسوم یجب على المؤسسات أو المن

الصناعیة آو الزراعیة أو التجاریة أن توفر لعمالھا مصلحة طبیة طبقا للشروط المنصوص علیھا في ھذا الباب 

  .وفي المقررات التطبیقیة

   المكتب الوطني لطب الشغل بالخدمات الطبیة للمؤسساتتكفل: 255المادة 

مكتب الخدمات المتعلقة بطب الشغل  ھذا الكفلینشأ مكتب وطني لطب الشغل لدى الوزیر المكلف بالشغل ویت

ویعین المسئوول عن ھذا المكتب لزوما من بین الأطباء، وذلك بموجب مقرر صادر عن الوزیر المكلف بالشغل 

  .بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالصحة العمومیة

  :ویكلف ھذا المكتب

 على متوفرة لدیھا في المؤسسات التي تضمأ ـ بتسییر المصالح الطبیة للمؤسسات في المحلات وبالتجھیزات ال

  . عاملا دائما750 الأقل

 بین المؤسسات بالنسبة للمؤسسات والمنشآت التي تضم أقل من ةب ـ بإنشاء وتسییر المصالح الطبیة المشترك

  . عاملا دائما750

ولة أو الھیئات ج ـ بالسھر على تنفیذ العقود المبرمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الد

العمومیة المكلفة بتقدیم الخدمات الخاصة بالمھنة الطبیة في المناطق التي لا تسمح ظروفھا بإنشاء مصالح 

  .طبیة للمؤسسات أو مصالح طبیة مشتركة بین المؤسسات

  لمؤسسات الخاضعة للمصلحة الطبیة  باالتصریح الإجباري: 256المادة 

 مھما كان عدد 254ین أو اعتباریین الموجودین في نطاق تطبیق المادة یجب على أصحاب العمل أشخاص طبیعی

  :العمال الذین یشغلونھم بصورة دائمة أن یودعوا لدى المكتب الوطني لطب الشغل تصریحات تبین

  . ومقارھاأسماء ومنشآتھا

  .عدد عمالھم الدائمین

  .نوع نشاط كل منشأة من منشآتھا

  .اسم وسن المسیر المسؤول عن مؤسسة

  .یام التالیةأ الثمانیة في أجل لا یتعدى ویجب التصریح لدى المكتب الوطني لطب الشغل بكل تغییر 

ویجب إرسال نسخة من التصریح إلى مفتش الشغل المختص الذي یحیلھا إلى مدیر الشغل من أجل إعلام مدیر 

لمختص ومدیر الصحة الصحة العمومیة ویعلم المكتب الوطني لطب الشغل صاحب العمل ومفتش الشغل ا

العمومیة بالمصلحة المشتركة بین المؤسسات التي ینتمي إلیھا صاحب العمل تلقائیا بالنسبة لكل منشأة من 

  .منشآتھ، أو بتعیین الوحدة الطبیة المكلفة بطب الشغل فیھا
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  :وتضع المصلحة الطبیة تحت تصرف اصحاب العمل الوسائل الضروریة

 صندوق إغاثة طبقا للشروط التي سیحددھا مقرر یصدر عن الوزیر المكلف مركز تمریض، غرفة تضمید، أو

  .بالشغل بعد أخذ رأي اللجنة الفنیة الاستشاریة للصحة والسلامة

  مھمة أطباء المصالح الطبیة: 257المادة 

 مھمة أطباء المصالح الطبیة للمؤسسات أو المشتركة بین المؤسسات والوحدات الطبیة المكلفة بطب الشغل

  :ھي

أ ـ العمل على إجراء فحص طبي على كل عامل قبل التحاقھ بالعمل، وعلى أقصى تقدیر قبل نھایة فترة اختباره 

  .للتأكد من أن العامل قادر طبیا وھل ھو غیر مصاب بمرض خطیر بالنسبة لزملائھ في العمل

 للتأكد من أن 248ت المادة ب ـ إجراء فحص على النساء والأطفال بناء على طلب مفتش الشغل طبقا لمقتضیا

  .م بھ لا یتجاوز قوتھمالعمل الذي تم تكلیفھ

 یومي قبل البدء في تشغیل العمال الذین یصرحون بأنھم مرضى وتوفیر أو العمل على توفیر حصج ـ إجراء ف

  .الرعایة والعلاجات الضروریة لھم

دمون إلى الفحص وتوفیر أو العمل على  یتقن یومي على نساء وأطفال العمال المذكورین الذیحصد ـ إجراء ف

  .توفیر الرعایة والعلاجات الضروریة لھم

ھـ إجلاء أو العمل على إجلاء أن لزم الأمر العمال الجرحى أو المرضى القابلین للنقل وغیر القابلین للعلاج 

 وسائل نقل ملائمة بالوسائل المتوفرة لدى المكتب إلى أقرب ھیئة طبیة، وفي حالة عدم توفر المكتب فورا على

یجب علیھ إبلاغ رئیس أقرب دائرة إداریة بذلك، ویعمل ھذا الاخیر على الإجلاء بالوسائل المتوفرة لدیھ ویتحمل 

  .المكتب الوطني لطب الشغل كل المصاریف المترتبة على ذلك حسب التعرفة الرسمیة للنقل

ا لتأمین صحة العمال المشتغلین في المؤسسة، و ـ إسداء النصح لأصحاب العمل حول التدابیر الواجب اتخاذھ

وتدون نتائج الفحوص التي یجریھا الأطباء في سجل خاص یحدد نموذجھ بموجب مقرر صادر عن الوزیر 

  .المكلف بالشغل بعد أخذ رأي اللجنة الفنیة الاستشاریة للصحة والسلامة

  مھمة المفتشیة الطبیة للشغل : 258المادة 

مصالح الطبیة للمؤسسات المشتركة بین المؤسسات بصورة مؤقتة أو دائمة بموجب یجوز تكلیف أطباء ال

ي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي، بمھمة ممارسة الوظائف أمرسوم صادر بعد أخذ ر

جد  وذلك في المؤسسات أو المنشآت التي تو384 و 282،383:الموادالمسندة للأطباء ـ مفتشي الشغل بمقتضى 

  .في دائرة اختصاصھم
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 في مجال احترام 376ویمارسون بصفتھم تلك، كافة السلطات الممنوحة لمفتشي ومراقبي الشغل بموجب المادة 

ص بالمخالفات التي تش الشغل المختالأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بصحة العمال، ویشعرون مف

  .یكتشفونھا أثناء قیامھم بمھامھم

   اشتراكات أصحاب العمل :259المادة 

ئویة ا تغطي اشتراكات أصحاب العمل تكالیف سیر المكتب الوطني لطب الشغل وتحدد ھذه الاشتراكات بنسبة م

ساسھا تحسب الاشتراكات الواجب دفعھا من طرفھم إلى الصندوق الوطني للضمان أمن الأجور، التي على 

ان الاجتماعي، وتدفع ھذه الاشتراكات كل ثلاثة أشھر إلى الاجتماعي، وذلك طبقا للتشریع المنشئ لنظام الضم

المكتب الوطني لطب الشغل، ویحدد مقدار الاشتراك بموجب مرسوم صادر بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل 

  .والتشغیل والضمان الاجتماعي

  المحاسبة: 260المادة 

  .وط المحددة بموجب مرسوم طبقا للشرھیمسك المكتب الوطني لطب الشغل محاسبة عن كل عملیات

وفي حالة ما إذا أظھرت ھده المحاسبة عجزا في آخر السنة المالیة یجوز أن یلزم مرسوم أصحاب العمل بدفع 

  .زیادة في اشتراكاتھم  طبقا للطرق التي یحددھا

  عدم التصریح وعدم دفع الاشتراكات ، توجیھ الإنذار: 261المادة 

 وعلى عدم دفع الاشتراكات في مواعید 256منصوص علیھ في المادة یترتب على عدم تقدیم التصریح ال

  .الاستحقاق المقررة زیادات التأخیر المحددة بموجب مقرر وزاري

لكشف المبالغ  المستحقة قوة النفاذ إذا كان محررا من طرف المكتب الوطني لطب الشغل بعد توجیھ رسالة 

ول مع الإعلام بالاستلام ومصدق بصورة قانونیة من طرف تذكیریة أو توجیھ إنذار مضمون أو مضمونة الوص

  .مدیر الشغل أو من طرف موظف تابع لسلك تفتیش الشغل ومفوض لھذا الغرض

ومع ذلك لا تسري قوة النفاذ إلا بعد انقضاء مھلة شھر من تاریخ استلام الإنذار وإذا لم یقدم صاحب العمل طعنا 

  . أو على قیمتھأمام محكمة الشغل لاعتراض وجود الدین

ویحدد مقرر وزاري أشكال توجیھ الإنذار وكشف المبالغ المستحقة وكذلك شروط تصدیق الكشف المذكور 

والشروط التي یتم فیھا إشعار المكتب الوطني لطب الشغل ومدیر الشغل بالطعن المقدم من طرف صاحب العمل 

  .أمام محكمة الشغل

  ة الجزافیة التسعیرة المؤقتة، التسعیر: 262المادة 

إذا لم یتم إعلام المكتب بمبلغ الأجور المستخدمة كأساس لحساب الاشتراكات فإنھ یتم فرض اشتراك على أساس 

  .الأجور التي كانت محل التصریح الأخیر تضاف إلیھ نسبة خمسة وعشرین بالمائة
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طرفھ لعامل أو لعدد من وإذا لم تسمح محاسبة صاحب العمل بتحدید الرقم الصحیح للأجور المدفوعة من    

مال یحدد مبلغ الأجور بصورة جزافیة من طرف المكتب الوطني لطب الشغل تبعا لمقادیر الأجور المطبقة في عال

  .المھنة

  

  

  

وتسري إجراءات التحصیل المشار إلیھا في المادة السابقة على التسعیرة المؤقتة التي تفقد قیمتھا كدین إذا قدم 

  .الأجور المدفوعة فعلا طیلة الفترة المعتبرةصاحب العمل التصریح ب

  امتیاز المكتب الوطني لطب الشغل  : 263المادة 

دفع اشتراكات وزیادات التأخیر مضمون بواسطة امتیاز على الأموال المنقولة والعقاریة للمدین وتأتي   

  .رتبتھ مباشرة بعد الامتیاز الذي یضمن دفع الأجور

  النقابیةالتنظیمات : الكتاب الرابع 
  الأحكام العامة: الباب الأول 

  التعریف والھدف : 264المادة 

النقابات المھنیة واتحادات النقابات ھي تنظیمات تتمتع بالشخصیة الاعتباریة وتھدف إلى الدراسة   

والتمثیل والدفاع عن المصالح المادیة والمعنویة للمھن الحرة والاقتصادیة والتجاریة والحرفیة والمنضمین 

  .إلیھا

  التمثیل : 265المادة 

  .لیس لأي تنظیم نقابي حق احتكار تمثیل المصالح المھنیة أو الدفاع عنھا

ومع ذلك في الحالات المنصوص علیھا صراحة في القانون یجوز أن تقتصر مھمة التمثیل على التنظیمات 

  .المھنیة الأكثر تمثیلا

  :صر التقلیدیة التالیة ویحدد الطابع التمثیلي بالخصوص انطلاقا من العنا

  عدد العمال ونتائج انتخابات ممثلي العمال

  الاشتراكات

  الاستقلالیة

  خبرتھا ومدى نشاطھا 

وتقدر التمثیلیة على المستوى المحلي والجھوي من طرف المفتش المختص ترابیا وعلى المستوى الوطني من 

  .لھ وعلیھ التمثیلیة النقابیةطرف مدیر الشغل وذلك تبعا للغرض والإقلیم الذي تقتضي من أج
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ولا تمنح التمثیلیة المعترف بھا أو المكتسبة من طرف تنظیم مھني على المستوى الوطني أو المشترك بین 

  .المھن قرینة التمثیلیة لھذا التنظیم على المستوى الجھوي أو المحلي أو المھني الأقل اتساعا

  الحریة النقابیة  : 266المادة 

  .قابي بكل حریةیمارس الحق الن

یحق لأي شخص طبیعي عامل أو صاحب عمل دون أي نوع من التمییز أو لأي شخص اعتباري أن ینخرط 

  .بحریة في أي نقابة یختار في إطار مھنتھ

  :ویحق لھ أیضا 

  . أن لا یكون عضوا في أي تنظیم نقابي

  .م بالدفاع عن مصالح مھنتھت أن ینتسب بكل حریة إلى أي تنظیم نقابي یھ

 أن ینسحب من التنظیم النقابي الذي یكون عضوا فیھ مع عدم المساس بحقھ في المطالبة بالاشتراكات المترتبة 

  .على الأشھر الستة الموالیة لسحب الانخراط

  عرقلة الحریة النقابیة  : 267المادة 

  .ابيكل بند مخالف للحریة النقابیة یقع باطلا بقوة القانون ویترتب علیھ حل التجمع النق

  .كل تعطیل للحریة النقابیة تسري علیھ العقوبات التي تسري على تعطیل حریة العمل

  

  

  

ویحظر على كل صاحب عمل أن یأخذ في الاعتبار الانتماء إلى تنظیم مھني أو ممارسة نشاط مھني لاتخاذ 

لترقیة أو باسناد امتیازات قرارات تتعلق خصوصا بالتعیین أو بالسلوك أو بتوزیع العمل أو بالتكوین المھني أو با

  .اجتماعیة أو بالتدابیر التأدیبیة أو بالفصل عن العمل

ویجب على كل صاحب عمل أو ممثلھ أن لا یستخدموا أیة وسیلة من وسائل الضغط لصالح أو ضد أي تنظیم 

  .عن الأضراروكل إجراء یتخذه صاحب العمل خلافا لأحكام ھذه المادة یقع خاطئا ویترتب علیھ التعویض . مھني
  النقابات المھنیة: الباب الثاني

  التأسیس: الفصل الأول
  المبدأ : 268المادة 

یحق للأشخاص الذین یمارسون نفس المھنة أو حرفا متشابھة أو مھنا مترابطة تدخل في تكوین منتجات 

  .وخدمات معینة أو یمارسون نفس المھنة الحرة أن یؤسسوا بحریة نقابة مھنیة
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شخاص الطبیعیین والاعتباریین الأعضاء في نقابة مھنیة أن یمارسوا في الجمھوریة الإسلامیة ویجب على الأ

الموریتانیة المھنة التي تمثلھا النقابة وتدافع عن مصالحھا ومع ذلك یجوز للأشخاص الذین انقطعوا عن 

  .لى نقابة ماممارسة مھنتھم إن كانوا قد مارسوا خلال سنة على الأقل أن یستمروا في الانتساب إ

   المرأة المتزوجة –القاصر  : 269المادة 

یجوز للقصر البالغین من العمر ستة عشر سنة أن ینضموا إلى نقابة ما لم یعترض على ذلك الشخص الذي 

  .یمتلك السلطة الأبویة ، الأب أو الأم أو الوصي

رخیص من أزواجھن في النقابات ویجوز للنساء المتزوجات اللاتي یمارسن مھنة أو حرفة أن ینخرطن بدون ت

  .المھنیة وأن یشاركن في إدارتھا أو تسییرھا طبقا للشروط المحددة في ھذا الباب

  وكلاء القطاع العمومي  : 270المادة 

لا یجوز لوكلاء القطاع العمومي موظفین أم لا الانتماء بأیة حال إلى نقابة مھنیة تضم أعضاء تابعین للقطاع 

لا یجوز لعمال القطاع الخاص الانضمام إلى النقابات التي تشكل من وكلاء القطاع الخاص وعلى العكس 

  .العمومي

  الشروط الشكلیة للصحة : 271المادة 

  :كي یكون تكوین نقابة مھنیة صحیحا، یجب أن تتوفر علىل

تثناء الممنوح نظام أساسي تصادق علیھ الجمعیة التأسیسیة للنقابة، ویجب أن تضم ھذه الجمعیة فیما عدا الاس

بموجب مقرر صادر عن وزیر الشغل بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان 

  .268الاجتماعي،عشرین عضوا، على الأقل،تتوفر فیھم الشروط المحددة بموجب المادة 

 المحددة  مكتب منتخب من طرف الجمعیة التأسیسیة یتشكل فقط من أعضاء النقابة الذین تتوفر فیھم الشروط

 .، ومكلف بإدارة وبتسییر النقابة273بموجب المادة 

  

  

  

  البیانات الإجباریة للنظام الأساسي : 272المادة 

  :یجب أن یحدد النظام الأساسي للنقابة المھنیة

  اسم النقابة

   ھدف النقابة

   مقر وعنوان النقابة

بة إلیھا أو ترغب في الانتساب إلیھا، عند  اسم وعنوان الاتحاد الوطني للمركزیة الدولیة التي تنتسب النقا

  .الاقتضاء
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  . الاختصاص الإقلیمي أو النشاط الاقتصادي الذي تمثلھ أو تدافع عن مصالحھ

  شروط الانضمام

  . طرق اجتماع الجمعیات العامة العادیة والاستثنائیة

  .لادارة الطرق الدیمقراطیة التي تتبع في إسناد وتجدید التفویض للأعضاء المكلفین با

  .مدة ھذا الإنتداب وسلطات المندوبین في مواجھة الغیر

  .لھا وخصومھاو مدة النقابة وأسباب وشروط حلھا وكذلك شروط أیلولة أص

  الإدارة والتسییر : 273المادة 

  :یجب على الأعضاء المكلفین بإدارة وتسییر نقابة مھنیة

ا أجانب أن یثبتوا ممارساتھم، في الجمھوریة الإسلامیة أن یكونوا متمتعین بالجنسیة الموریتانیة أو إذا كانو

  .الموریتانیة، للمھنة المدافع عنھا خلال خمس سنوات متتالیة على الأقل

  . أن یكونوا بالغین

  . أن یكون محل إقامتھم القانوني في موریتانیا

  . أن یكونوا أعضاء في النقابة

  .متعین بحقوقھم المدنیة أن تكون لھم الأھلیة الانتخابیة وأن یكونوا مت

  إجراءات التأسیس : 274المادة 

یجب على كل نقابة مھنیة، بعد مداولة الجمعیة التأسیسیة، أن تودع نظامھا الأساسي مع بیان أسماء وجنسیات 

  :ومھن ومقار وصفات الأعضاء المكلفین بالإدارة والتسییر لدى

  .والي الولایة الإداریة المختص

  . مفتش الشغل المختص

  . وكیل الجمھوریة لدى المحكمة المختصة

  .وتسلم إفادة بالاستلام من طرف كل سلطة من السلطات الإداریة والقضائیة المشار إلیھا أعلاه

  نتائج تحقیق وكیل الجمھوریة : 275المادة 

لاستلام الخاص یعلم وكیل الجمھوریة النقابة والوالي ومفتش الشغل بنتائج تحقیقھ في الشھرین التالیین لإفادة ا

وبعد التأكد من حقیقة إیداع النظام الأساسي . بإیداع النظام الأساسي بین یدیھ كما ھو مبین في المادة السابقة

  . للسلطات الإداریة المنصوص علیھا آنفا، ومن شرعیة النظام الأساسي

  

رة قانونیة وتم اعتبار النظام ویسلم وكیل الجمھوریة إیصال التسجیل إذا كان إیداع النظام الأساسي قد تم بصو

  . الأساسي متطابقا مع القانون

  آثار تسلیم إیصال التسجیل : 276المادة 
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لا تكتسب النقابة الشخصیة الاعتباریة والأھلیة القانونیة إلا ابتداء من تسلیم إیصال التسجیل ولیس لھا أي 

  .وجود قانوني قبل ذلك

 وإیصال التسجیل الذي یسلمھ وكیل 274لطات المشار إلیھا في المادة ولا تعتبر إفادة الوصول التي تسلمھا الس

الجمھوریة مبرئا من العیوب الأصلیة أو الشكلیة التي تعتري النظام الأساسي وتعیین إداریین أو مدیرین أو 

  .العیوب التي یمكن أن تظھر فیما بعد

  آثار عدم تسلیم إیصال التسجیل: 277المادة 

 أو 275لجمھوریة قراره إلى النقابة إلى غایة انقضاء الموعد المنصوص علیھ في المادة إذا لم یبلغ وكیل ا

أبلغھا قرار رفض تسلم إیصال التسجیل، فإنھ یجوز للإداریین أو للمدیرین المكلفین عادة، بموجب النظام 

  .یلالأساسي المعني، برفع دعوى أمام محكمة الولایة من أجل الحصول على تسلیم إیصال التسج

عاد، یجب أن یمارس الطعن المشار إلیھ في الفقرة السابقة في موعد یومع مراعاة سقوط الحق بفوات الم

  .275الشھرین التالیین لانقضاء المدة المشار إلیھا في المادة 

  تعدیل النظام الأساسي وتغییر الإداریین أو المدیرین : 278المادة 

لأساسي والتغییرات التي تطرأ على الأشخاص القائمین على إدارة تخضع التعدیلات التي تجرى على النظام ا

  .277، 274وتسییر النقابة لأحكام المادتین 

  إیداع قائمة الأعضاء المنضمین للنقابة ولفروعھا : 279المادة 

یجب على القائمین على النقابة أن یودعوا لدى مغتشیة الشغل المختصة، بناء على طلب مفتش الشغل، قائمة 

بین الأعضاء المنضمین للنقابة وعدد ومقار فروعھا أثناء الأشھر الثلاثة التالیة لإیداع النظام الأساسي وكذلك ت

  .خلال الربع الأول من كل سنة

  الشخصیة الاعتباریة ونشاطات النقابة: الفصل الثاني

  أھلیة التقاضي : 280المادة 

  .تتمتع النقابات المھنیة بالشخصیات المدنیة

ھا التقاضي، ویجوز لھا بالخصوص أن تمارس كافة الحقوق المخصصة لمدعي الحق المدني والمتعلقة ویحق ل

  .بالوقائع التي تضر بشكل مباشر أو غیر مباشر بالمصلحة الجماعیة التي تمثلھا، وذلك أمام كل جھات التقاضي

  الاستشارة : 281المادة 

  .دیة والجماعیة وحول المسائل المتعلقة باختصاصھایجوز أن تستشار النقابات حول كافة النزاعات الفر

  .وفي النزاعات القضائیة، توضع آراء النقابة تحت تصرف الأطراف للإطلاع علیھا وأخذ نسخة منھا

  

  

  



 67

  أھلیة الاقتناء، الأموال غیر القابلة لتوقیع الحجز علیھا : 282المادة 

  .أموالا منقولة أو عقاراتیجوز للنقابات أن تمتلك دون ترخیص بالمجان أو مقابل 

ولا یجوز توقیع الحجز على الأموال المنقولة والعقارات الضروریة لإدارة النقابات ومكتباتھا ودروس التربیة 

  .المھنیة، باعتبار أنھا في حكم المشاریع الاجتماعیة

  العقود والاتفاقیات : 283المادة 

  .قابات أو المؤسسات أو الأشخاصیجوز للنقابات إبرام عقود أو اتفاقیات مع كافة الن

  .وتبرم الاتفاقیات طبقا للشروط المحددة في ھذا القانون

  الشراءات والقروض للأعضاء : 284المادة 

یجوز للنقابات إذا سمحت لھا بذلك نظمھا الأساسیة بشرط عدم توزیع الأرباح إلى أعضائھا ولو على شكل 

  :استرداد

 أو توزیع كل ما ھو ضروري لممارسة مھنتھا لاسیما المواد الأولیة  أن تشتري من أجل بیع أو إعارة- 1

  .والأدوات والآلات والأسمدة والبذور والنباتات والحیوانات والأعلاف

 أن تتوسط بدون مقابل لبیع المنتجات التي لا یكون مصدرھا إلا العمل المھني أو منشآت النقابیین الزراعیة، - 2

ریق المعارض والاعلانات والنشرات وتجمعات الطلبیات والارسالات دون أن تقوم أو أن تسھل ھذا البیع عن ط

  .بالبیع باسمھا أو تحت مسؤولیتھا

  المشاریع المھنیة والمساعدات المالیة المقدمة للتعاونیات : 285المادة 

 أو صنادیق مؤسسات الحیطة: یجوز للنقابات أن تدیر وأن تقدم المساعدات المالیة للمشاریع المھنیة مثل

التضامن أو المختبرات أو حقول التجارب أو مشاریع التھذیب العلمي أو الزراعي أو الاجتماعي أو الدروس 

  .والنشرات الخاصة بالمھنة

  .ویجوز لھا أن تقدم مساعدات مالیة إلى شركات تعاونیة إنتاجیة أو استھلاكیة

  صنادیق الإغاثة المتبادلة والتقاعد : 286المادة 

جوز للنقابات أن تخصص جزء من مواردھا لإنشاء مساكن للعمال ولاقتناء قطع أرضیة للزراعة والتربیة  ی- 1

  .البدنیة لصالح أعضائھا

 ویجوز للنقابات تكوین صنادیق خاصة للإغاثة المتبادلة بین أعضائھا وذلك مع احترام ترتیبات القوانین - 2

  .المعمول بھا

  .ل ھذه الصنادیق طبقا للحدود المنصوص علیھا في القانونولا یجوز توقیع الحجز على أموا

ویحتفظ كل شخص ینسحب من النقابة بحقھ في عضویة صنادیق الإغاثة المتبادلة للشیخوخة التي كان قد ساھم 

  .باشتراكات أو بدفعات مالیة لفائدتھا

  العلامات النقابیة : 287المادة 
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 طبقا للشروط المحددة بموجب مقرر صادر عن الوزیر المكلف یجوز للنقابات أن تودع علاماتھا وإشاراتھا

  .بالشغل بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي

  

  

  

  

  .ویجوز لھا حینئذ أن تطالب بملكیتھا الخاصة علیھا طبقا للشروط المنصوص علیھا في المقرر المذكور

  .ى كل إنتاج أو سلعة تجاریة لتوضیح أصلھا وشروط تصنیعھاویجوز إلصاق ھذه الإشارات أو العلامات عل

  .ویجوز استعمالھا من طرف الأشخاص أو المؤسسات التي تقوم ببیع ھذه المنتجات أو الأشیاء

ویقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط في عقد جماعي أو اتفاق یخضع بمقتضاه استعمال العلامة النقابیة من طرف 

  . لا یحتفظ أو لا یشغل سوى المنضمین إلى النقابة صاحبة العلامةصاحب عمل لالتزامھ بأن
  تعلیق وحل النقابات: الفصل الثالث

  أسباب التعلیق أو الحل : 288المادة 

لمحكمة الولایة المختصة إقلیمیا أن تحكم بناء على طلب وكیل الجمھوریة بتعلیق أو حل النقابة التي لم تؤسس 

ص علیھا في ھذا القانون أو التي تحید عن مھمتھا النقابیة أو التي یخالف طبقا لقواعد التأسیس المنصو

  .نشاطھا المھني التشریع المعمول بھ

وعلى المحكمة في حالة تعلیق المنظمة النقابیة أن تقضي بناء على طلب وكیل الجمھوریة في أجل أقصاه 

  .تسعون یوما من تاریخ ھذا الإجراء إما بحلھا أو برفع تعلیقھا

  آثار الحل : 289لمادة ا

في حالة حل النقابة اختیاریا أو وفقا للنظام الأساسي أو قضائیا، تصفى أملاكھا طیقا لنظامھا الأساسي، حسب 

القواعد المحددة في الجمعیة العامة، وإن لم توجد، تسند ھذه الأملاك إلى مشروع خیري یتمتع بالشخصیة 

  .المدنیة تعینھ المحكمة

  .ل من الأحوال أن تتوزع ھذه الأملاك بین أعضاء ھذه النقابةولا یمكن بأي حا

  .وفي حالة حل النقابة قضائیا یمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة أملاكھا
  أقسام واتحادات النقابات: الباب الثالث

  التعاریف : 290المادة 

  لمنضمون إلیھا حسبیجوز تقسیم النقابات المھنیة التي تم تأسیسھا بصورة قانونیة إلى أقسام یوزع ا

  . الوطني أو الجھوي أو المحليالكتاب الخامس 

  الوضع القانوني للاتحادات : 291المادة 
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  .270 الفقرة الأولى و268 باستثناء المادتین 289 إلى 264تخضع الاتحادات النقابیة لكافة أحكام المواد 
  
  
  
  
  

  تسویة نزاعات الشغل: الكتاب الخامس
  نزاعات الفردیةتسویة ال: الباب الأول

  محاولة التوفیق أمام مفتش الشغل: الفصل الأول 
  الطلب الإجباري لمحاولة التوفیق: 292المادة 

قبل عرض أیة قضیة على أنظار محكمة الشغل، یجب على صاحب العمل او العامل أن یطلب رفع الخلاف الفردي 

  .ئبھ القانونيمن أجل محاولة التوفیق أمام مفتش الشغل أو مراقب الشغل أو نا

  .ویجب أن یكون الطلب مكتوبا

  . إلى غایة تاریخ ختم محضر التوفیق230ویعلق ھذا الطلب موعد التقادم المنصوص علیھ في المادة 

  المثول/ الاستدعاء: 293المادة 

یستدعى مفتش أو مراقب الشغل الطرفین في الیوم التالي لاستلام الطلب باستثناء یوم الجمعة والأعیاد 

رسمیة، للحضور في موعد لا یقل عن ثمانیة أیام اعتبارا من تاریخ استلام الاستدعاء تضاف إلیھ، عند ال

  .314الاقتضاء، مواعید المسافة المحددة طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 

ضر  ویجب على  الطرفین أن یحضرا في التاریخ والساعة المحددین أمام مفتش أو مراقب الشغل أو أن یح

  .عنھما أو عن أحدھما وكیلان أو وكیل یحمل تفویضا خاصا

وبالإضافة إلى ذلك یجوز أن یعاونھم عامل أو صاحب عمل ینتمي إلى نفس فرع النشاط، أو ممثل عن المنظمات 

  .النقابیة التي ینتمون إلیھا

  عدم الحضور : 294المادة 

 النزاع، ولم یبرر غیابھ بعذر أو بقوة قاھرة، یحرر إذا لم یحضر المدعي في الیوم المحدد في الاستدعاء لنظر

  .محضر بالغیاب ویجرد طلب محاولة التوفیق المكتوب من أثره التعلیقي

وإذا لم یحضر المدعى علیھ ولم یبرر غیابھ بالقوة القاھرة أو لم یقدم وسائل دفاعھ في شكل مذكرة یحرر مفتش 

فة إلى ذلك تقریرا مفصلا حول القضیة القائمة ویرسلھ مع أو مراقب الشغل  محضر عدم التوفیق ویحرر إضا

  .إداع رأیھ إلى رئیس المحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى من حیث الأصل

  مھمة مفتش الشغل : 295المادة 

یعلم مفتش الشغل أو مراقب الشغل الطرفین بحقوق كل واحد منھما طبقا للقوانین والتنظیمات والاتفاقیات 

  .قد الفردى حسب المعلومات المتوفرة لدیھ، وذلك مع مراعاة تقدیر المحاكمالجماعیة  والع
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  محضر التوفیق : 296المادة 

إذا توصل الطرفان إلى اتفاق یثبتھ المفتش  خلال نفس الجلسة في محضر التوفیق الذي یجب أن یتضمن، كي لا 

  : یعتبر باطلا 

  توقیع الطرفین مع توقیع مفتش الشغل 

 تاریخ المحضر 

 نص مختلف عناصر الشكوى 

 .النقاط التي حصل بشأنھا التوفیق وعند الاقتضاء المبالغ المتفق علیھا بالنسبة لكل عنصر من عناصر الشكوى

 عناصر الشكوى التي تم التخلي عنھا

 في حالة التوفیق الجزئي للطلبات التي لم یتضمنھا التوفیق

متفرقات أو مخالصة لكل حساب أو "لى وجھ الخصوص، ولا یجوز أن تستخدم في المحضر أیة عبارة مثل ع

 .وإلا یعتبر المحضر باطلا" كافة المبالغ مندمجة

  آثار محضر التوفیق : 297المادة 

  .یسقط محضر التوفیق لكل دعوى قضائیة حول النقاط التي كانت محل التوفیق

  . دائرة اختصاصھویقدم المحضر، الطرف الأكثر عنایة إلى رئیس محكمة الشغل الذي حرر في

ویضع رئیس المحكمة الصیغة التنفیذیة بعد التأكد من مطابقتھ لمقتضیات ھذه المادة، ویتم إجراء تنفیذ ھذا 

  .المحضر كما لو كان حكما صادرا عن محكمة

  محضر عدم التوفیق: 298المادة 

عة أیام في محضر یبین فیھ في حالة عدم التوفیق یثبت مفتش الشغل الخلاف خلال موعد لا یمكن أن یتجاوز سب

  .أسباب الاخفاق

  آثار ونتیجة عدم التوفیق: 299المادة 

 ترفع 298 الفقرة الثانیة و294في حالة الغیاب أو في حالة فشل محاولة التوفیق كما ھو مبین في المادتین 

  .الدعوى بواسطة تصریح كتابي لدى كتابة محكمة الشغل

  .غرض، ویسلم مستخرج من ھذا القید إلى الطرف الذي رفع الدعوىویقید التصریح في سجل مخصص لھذا ال

 بناء على  طلب أحد الطرفین أو بناء على طلب المحكمة یجب على مفتشیة الشغل التي جرت أمامھا محاولة 

التوفیق بدون نجاح، أن تحیل الملف الكامل الذي أمكن تكوینھ حول ھذا النزاع إلى رئیس محكمة الشغل 

  .مامھا الدعوىالمعروضة أ

  إنشاء وتشكلة محاكم الشغل: الفصل الثاني

  الإنشاء: 300المادة 
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تنشأ محاكم الشغل بموجب مرسوم صادر بناء على اقتراح مشترك بین وزیري العدل والشغل، ویحدد المرسوم 

  .لكبالنسبة لكل محكمة شغل مقرھا الإقلیمي وتقسیمھا إلى دوائر مھنیة عندما یبرر ھیكل سوق الشغل ذ

  .وتتبع محاكم الشغل إداریا لوزیر العدل

وفي حالة عدم وجود محكمة شغل في دائرة قضائیة معنیة، تكون المحكمة العادیة مختصة وتفصل تبعا لقواعد 

  .الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا الباب

  التشكلة: 301المادة 

  :تتألف محكمة الشغل من 

  قاض رئیسا

 وعضوین یمثلان العمال معینین من طرف الرئیس ضمن القوائم المعدة وفقا من عضوین یمثلان أصحاب العمل

 أسفلھ، ویعین الرئیس لكل قضیة، بقدر الإمكان العضوین الممثلین لأصحاب العمل والعضوین 302للمادة 

 .الممثلین للعمال المنتسبین إلى المھنة المعنیة

إلزاما جلسات المحكمة بدون أن یتمتع بحق أخصائي في قانون الشغل، ملحق لدى رئیس المحكمة یحضر 

 .التصویت، ویتم تعیینھ بقرار من وزیر الشغل

كاتب الضبط أو وكیل إداري ملحق بمحكمة الشغل بصفة كاتب بموجب مقرر مشترك بین وزیر العدل ووزیر 

 .الشغل

عدد الأعضاء وفي حالة وجود عائق یحل الأعضاء الاحتیاطیون محل الأعضاء الأصلیین ویساوى عددھم 

  .الأصلیین

وإذا لم یحضر أحد الأعضاء الأصلیین، یمتنع عن الحضور أصغر الأعضاء الأصلیین الذي ینتمي إلى الفئة الزائد 

  .عددھا

  تعیین أعضاء المحكمة: 302المادة 

یعین أعضاء المحكمة الأصلیون والأعضاء الاحتیاطیون بموجب مقرر صادر عن الوزیر المكلف بالشغل بناء 

على اقتراح من مدیر الشغل ویختارون من ضمن القوائم التي تقدمھا المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا أو في حالة 

عدم وجودھا یتم اختیارھم من طرف مفتش الشغل، وتتضمن ھذه القوائم عددا من الأسماء یساوي ضعف عدد 

  .المناصب المطلوب شغلھا

 العمل والعمال لمدة سنتین قابلتین للتجدید، ورغم ذلك یبقى ویعین الأعضاء الممثلون لمجموعتي أصحاب

الأعضاء السابقون في وظائفھم بعد انتھاء فترة تعیینھم ما لم یباشر الأعضاء اللاحقون وظائفھم، وذلك إلى 

  .غایة مباشرة ھذه الوظائف

وقھم المدنیة  وأنھم لم ویجب على الأعضاء الأصلیین أو الأعضاء الاحتیاطیین أن یثبتوا أنھم یتمتعون بحق

  .یكونوا محل أیة إدانة من الإدانات التي یترتب علیھا الشطب من القوائم الانتخابیة طبقا للقوانین المعمول بھا
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  .وتزول العضویة عن الأعضاء الأصلیین أو الأعضاء الاحتیاطیین الذین لا تتوفر فیھم الشروط المذكورة أعلاه

  الیمین: 303المادة 

  :ضاء الأصولیون والاحتیاطیون أمام محكمة الولایة المختصة القسم التاليیقسم الأع

  ".أقسم أن أقوم بواجبي باجتھاد وأمانة وأن أحافظ على سر المداولات"

  .ومع ذلك وفي حالة وجود عائق یمكن أن یتم القسم كتابة

  الجزاءات التأدیبیة ضد أعضاء محكمة الشغل: 304المادة 

اطي یخل إخلالا جسیما بواجباتھ أثناء أداء مھامھ یستدعى أمام محكمة الشغل لیشرح كل عضو أصلي أو احتی

  .موقفھ من الوقائع المنسوبة إلیھ ولرئیس محكمة الشغل حق المبادرة بھذه الاستدعاءات

ویرسل رئیس محكمة الشغل محضر جلسة المثول إلى وكیل الجمھوریة في ظرف ثمانیة أیام، ویحیل وكیل 

  . ھذا المحضر مشفوعا برأیھ إلى وزیر العدلالجمھوریة

  مجانیة وظائف عضو محكمة الشغل: 305المادة 

  .مھام الأعضاء الأصلیین والاحتیاطیین في محاكم الشغل مجانیة

ومع ذلك یجوز منح الأعضاء  بدلات  إقامة وانتقال بحیث لا تقل عن مقدار الأجور والبدلات المفقودة التي 

  .بین الوزراء المكلفین بالشغل والعدل والمالیةیحددھا مقرر مشترك 

ویجب على أصحاب العمل أن یتركوا للعمال التابعین لمؤسساتھم الأعضاء في محكمة الشغل الوقت اللازم 

للمشاركة في جلسات وتحقیقات واجتماعات محكمة الشغل بشرط أن یبرر ھؤلاء الأعضاء غیابھم بھذه 

  .الأسباب
  محاكم الشغلاختصاص : الباب الثاني

  الاختصاص الإسنادي: 306المادة 

بالإضافة إلى الحالات المنصوص علیھا في ھذا القانون وفي النصوص الخاصة تختص محاكم الشغل بالنظر في 

:  

الدعاوى الناشئة عن النزاعات الفردیة القائمة بین أصحاب العمل والعمال بمناسبة عقد العمل وعقد التلمذة 

  . من القانون المذكور148ضمان الاجتماعي وقانون البحریة التجاریة طبقا للمادة الصناعیة وتشریع ال

 .الدعاوى الناشئة  عن النزاعات الفردیة بین مؤسسات الضمان الاجتماعي وأصحاب العمل والعمال

ي لا الدعاوى الناشئة عن النزاعات الفردیة بین أصحاب العمل بمناسبة تطبیق تشریع العمل والضمان الاجتماع

 .سیما في مجال نقل العامل وعقد المقاولة من الباطن وعقد العمل بالمقطوعیة وفصل العمال وتوقف المؤسسة

الدعاوى الناشئة عن النزاعات الفردیة بین العمال بمناسبة تطبیق تشریع حوادث الشغل والأمراض المھنیة في 

 .حالة الخطأ الفادح
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دوبي العمال وأعضاء اللجنة الاستشاریة للمؤسسة  أو للمنشأة بما في الدعاوي المتعلقة بنزاعات انتخابات من

 .ذلك منازعات التمثیلیة النقابیة المتعلقة بھذه الانتخابات

 .الدعاوى الخاصة بمنازعات التمثیلیة النقایة في مجال الاتفاقیة الجماعیة للمؤسسة أو للمنشأة

ة عمومیة أو بمؤسسة عمومیة طرف في القضیة ویجوز وتظل محاكم الشغل مختصة حتى لو تعلق الامر بجماع

لھذه المحاكم أن تصدر أحكامھا دون مراعاة الإجراءات التحضیریة المطلوبة قبل رفع القضیة ضد ھذه 

  .الشخصیات الاعتباریة، إن وجدت مثل ھذه الإجراءات

  الاختصاص الاقلیمي: 307المادة 

نھ في النزاعات الناشئة عن فسخ عقد العمل وبغض النظر عن المحكمة المختصة ھي محكمة مكان العمل غیر أ

كل ترتیب مخالف للعامل إذا كان محل إقامتھ العادي غیر مكان عملھ أن یختار بین محكمة ھذه الإقامة ومحكمة 

  .مكان العمل
  الإجراءات أمام محاكم الشغل: الفصل الثالث

  الأحكام العامة: القسم الأول 
  مرافعات المدنيقانون ال: 308المادة 

یسري قانون المرافعات المدنیة على تسویة النزاعات الفردیة من طرف محاكم الشغل ومحاكم الاستئناف 

والمحكمة العلیا وذلك في حالة عدم وجود أحكام خاصة منصوص علیھا في ھذا القانون وفي التنظیمات المطبقة 

  .لھ

  

  

  یة المعونة القضائ/ مجانیة الإجراءات : 309المادة 

  .إجراءات التقاضي أمام محاكم الشغل ومحاكم الاستئناف والمحاكمة العلیا مجانیة في كافة الدرجات

  .وبالإضافة إلى ذلك فإن العامل یتمتع بقوة القانون، بالمعونة القضائیة لتنفیذ الأحكام الصادرة لصالحھ

لصالحھ بالطریقة الودیة فإنھ یطلب من وإذا كان الحكم واجب النفاذ ولم یستطع العامل تنفیذ الحكم الصادر 

رئیس المحكمة وضع الصیغة التنفیذیة على صورة الحكم التي تسلم إلیھ ویطلب تعیین منفذ لیتابع التنفیذ 

  .الجبري لصالحھ

  إدارة المداولات. شرطة الجلسة: 310المادة 

قوم الرئیس بإدارة المناقشات الجلسة علنیة إلا في مرحلة التوفیق وتتبع شرطة القاعة رئیس المحكمة، وی

ویستجوب الطرفین ویجابھھما، ویستدعي الشھود المطلوبین بناء على رغبة الطرفین طبقا للأشكال المنصوص 

  . اللاحقة316علیھا في المادة 
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ویجوز للمحكمة بقوة القانون، ومن تلقاء نفسھا أن تستدعي بنفس الأشكال أي شخص ترى أن شھادتھ مفیدة 

زاع، وفي الحالات المستعجلة التي تنظرھا المحكمة یجوز لھا أن تصدر أمرا على سبیل الاحتیاط لتسویة الن

  .باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خاصة لكي تمنع أخذ أو تحویل أو تدمیر موضوع الشكوى

  أھلیة التقاضي لدى المرأة المتزوجة والقاصر: 311المادة 

  .اضي أمام محكمة الشغل بصفتھا مدعیة ومدعى علیھایسمح للمرأة المتزوجة بالتصالح والتق

ویجوز لمحكمة الشغل أن ترخص للقاصر الذي لا یمكن أن یساعده والده أو وصیھ في التوفیق والتقاضي 

  .أمامھا بصفتھا مدع أو مدعى علیھ

  الطعن في عضویة المحكمة : 312المادة 

  :یجوز الطعن في عضویة أعضاء محكمة الشغل

  م مصلحة شخصیة في المنازعةإذا كانت لھ

 .إذا كانوا من أقارب أو أصھار أحد الطرفین حتى الدرجة السادسة

إذا كانت ھناك خلال السنة السابقة للطعن قضیة جنائیة أو مدنیة بینھم وبین طرف من طرفي النزاع أو زوجتھ 

 .أو صھره المباشر

 .إذا كانوا قد أبدوا رأیا مكتوبا حول المنازعة

 . أصحاب عمل أو عمال بالنسبة لأي طرف من طرفي القضیةإذا كانوا

ویجب تقدیم طلب الطعن قبل أیة مرافعة، ویصدر رئیس المحكمة قراره فورا وإذا رفض الرئیس طلب الطعن یتم 

النظر في الموضوع وإذا قبلھ أجلت القضیة إلى الجلسة المقبلة التي یجب أن یجلس فیھا العضو الاحتیاطي أو 

  .لاحتیاطیونالأعضاء ا

  التعسف في استعمال حق التقاضي: 313المادة 

یعتبر تعسفا في استعمال حق التقاضي رفع المتقاضي دعواه أمام محكمة الشغل الذي لا یھدف إلا إلحاق الضرر 

  .بالمدعى علیھ ملزما إیاه مشقة الدفاع

حكمة الشغل أن إجراءات ما قد ویجوز إلزام المدعى بالتعویض عن الضرر لصالح المدعى علیھ إذا اعتبرت م

  .أسيء استعمالھا بناء على ذلك

  مواعید المسافة/ سجلات المحكمة : 314المادة 

  .تحدد مراسیم محتویات السجلات ومواعید المسافة المذكورة في ھذا الباب
  رفع دعوى محاولة التوفیق: القسم الثاني

  وحدانیة الدعوى: 315المادة 
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لمتفرقة عن عقد الشغل بین ذات الطرفین موضوع دعوى واحدة، وإلا اعتبرت غیر یجب أن تكون كل الدعاوي ا

مقبولة من الناحیة الشكلیة ما عدا الحالة التي یثبت فیھ المدعي أن طلبات الدعاوي الجدیدة لم تنشأ لفائدتھ أو 

  .لم یعلم بھا إلا بعد تقدیم الدعوى الأولى

ى ما دامت محكمة الشغل لم تصدر قرارھا بعد ابتدائیا أو نھائیا ومع ذلك یجوز قبول العناصر الجدیدة للدعو

  .بشأن عناصر الطلب الأول

وإذا كانت طلبات الدعوى الجدیدة مقبولة طبقا لھذه المادة فإن محكمة الشغل تأمر بضم الدعاوي وتصدر بشأنھا 

  .حكما واحدا فقط

  ناستدعاء الطرفی/ رفع الدعوى أمام محكمة الشغل: 316المادة 

، وخلال الیومین التالیین 299ترفع الدعوى أمام محكمة الشغل طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 

لتاریخ استلام الدعوى باستثناء أیام الجمعة والأعیاد یستدعي رئیس المحكمة الطرفین للحضور في موعد لا 

 للشروط المنصوص علیھا في المادة یتجاوز اثني عشر یوما تضاف إلیھا عند الاقتضاء مواعید المسافة طبقا

  . أعلاه314

ویجب أن یتضمن الاستدعاء اسم ومھنة المدعى وأن یوضح موضوع الدعوى وساعة ویوم الحضور، ویتم 

  .استدعاء الشخص في محل إقامتھ بواسطة موظف إدارى مخصص لھذا الغرض

لام بالاستلام، وفي حالة الاستعجال، ویكون الاستدعاء  صحیحا إذا تم بموجب رسالة مضمونة الوصول مع الإع

  .یجوز أن یتم برقیا

  حضور ومساعدة وتمثیل الطرفین: 317المادة 

یجب على الطرفین أن یحضرا أمام المحكمة في الیوم والساعة المحددین، ویجوز أن یساعدھما أو یمثلھما إما 

صحاب العمل أن یمثلھم مدیر أو مستخدم محام أو ممثل عن المنظمات النقابیة التي ینتمیان إلیھا، كما یجوز لأ

  .تابع للمؤسسة أو المنشأة

  .وفیما عدا المحامین یجب أن یكون تفویض الأطراف للمفوضین مكتوبا ومعتمدا من طرف محكمة الشغل

  عدم حضور الأطراف: 318المادة 

ھ بالقوة القاھرة، تشطب إذا لم یحضر المدعي في الیوم المحدد بموجب الاستدعاء لنظر الدعوى ولم یبرر غیاب

الدعوى من الجدول ولا یجوز تجدیدھا إلا مرة واحدة وطبقا لشروط الدعوى الأولى وإلا فإن ھذه الدعوى 

  .تسقط

وإذا لم یحضر المدعى علیھ، ولم یبرر غیابھ بالقوة القاھرة، أو إذا لم یقدم دفاعھ كتابة فإن الخطأ یقع على 

  .فقا لأحقیتھاعاتقھ وتقضي المحكمة في الدعوى و

  محاولة التوفیق: 319المادة 

  .إذا حضر الطرفان أمام محكمة الشغل، یتم الشروع في محاولة التوفیق
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  .وإذا تم الاتفاق یحرر محضر في نفس الجلسة ویدون في سجل مداولات المحكمة ویقر تسویة النزاع ودیا

  .محكمة وكاتبھا بمثابة سند تنفیذيویعتبر المستخرج من محضر التوفیق الموقع علیھ من طرف رئیس ال

  التوفیق الجزئي، عدم التوفیق: 320المادة 

في حالة التوفیق الجزئي یعتبر المستخرج الموقع علیھ من طرف رئیس المحكمة وكاتبھا بمثابة سند تنفیذي 

وعات التي بالنسبة للموضوعات التي حصل الاتفاق بشأنھا، ویعتبر بمثابة محضر عدم التوفیق بالنسبة للموض

  .لم یتم الاتفاق بشأنھا
  المرحلة القضائیة: القسم الثالث

  النظر في القضیة : 321المادة 

تبقى المحكمة القضیة في حالة عدم التوفیق أو فیما یتعلق بالجزء المتنازع بشأنھ من الدعوة، وتقوم فورا 

حكمة دائما بموجب حكم مسبب أن تأمر بنظرھا ولا یجوز إجراء أي تأجیل إلا باتفاق الطرفین، ولكنھ یجوز للم

بكافة التحقیقات وبالانتقال إلى الأماكن وبكافة التدابیر الإعلامیة بما في ذلك الحضور الشخصي للطرفین 

  .والمعاینات وإجراء الاختبارات

  .ومع ذلك لا یجوز لمحكمة الشغل أن تعین وكلاء مصالح الشغل بصفة خبراء

  التداول: 322المادة 

المحكمة سرا فور انتھاء المرافعات ما لم تر المحكمة استمرار المداولة بحیث لا یمكن أن تتجاوز تاریخ تتداول 

  .الجلسة التالیة لنفس فرع النزاع أو على الأكثر أسبوعین غیر قابلین للتجدید

لأغلبیة ویحرر الحكم بساعتھ وتعقد الجلسة لتلاوتھ، ویجب أن یكون مسببا، وتصدر أحكام محاكم الشغل با

  .النسبیة للأعضاء الحاضرین

  نسخة الحكم الأصلیة: 323المادة 

یوقع رئیس محكمة الشغل وكاتبھا نسخة الحكم الأصلیة وتحفظ لمدة عشرة أعوام وتجدد كل سنة بناء على 

  .طلب الرئیس

  التنفیذ المؤقت: 324المادة 

، وذلك بصفة احتیاطیة مع الإعفاء من یجوز أن یقضي الحكم بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف

الوكالة إلى مقدار یحدد بموجب مرسوم، وفیما یتعلق بالزیادة یجوز أن یقضي الحكم بالتنفیذ المؤقت بشرط دفع 

  .الكفالة

غیر أنھ یجوز إجراء التنفیذ المؤقت بدون تحدید ومع عدم مراعاة أي وسیلة من وسائل الطعن ودون دفع كفالة 

  .الأمر بأجور غیر متنازع بشأنھا ومعترف باستحقاقھاعندما یتعلق 
  طرق الطعن: القسم الرابع 

  المعارضة : 325المادة 
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یبلغ الحكم الغیابي بواسطة كاتب المحكمة أو وكیل إداري مكلف من طرف رئیس المحكمة خاصة لھا الغرض 

  .316إلى الطرف المتغیب الذي لا یتحمل أیة رسوم، وذلك طبقا لأشكال المادة 

  

  

وإذا لم یعترض الطرف الغائب على الحكم الغیابي خلال عشرة أیام من تاریخ تبلیغھ، یصبح الحكم واجب النفاذ 

 316وبناء على المعارضة یستدعي الرئیس الطرفین من جدید طبقا لما نصت علیھ المادة . 299طبقا للمادة 

  .ویصبح الحكم الجدید واجب النفاذ رغم أي غیاب أو استئناف

  النظر في الدعاوي ابتدائیا ونھائیا: 326المادة 

إن محكمة الشغل تقرر ابتدائیا ونھائیا في حالة ما إذا لم یصل المبلغ أكثر من مائتي ألف أوقیة مع إمكانیة 

 200.000الطعن أمام المحكمة العلیا، وتحكم المحكمة ابتدائیا مع إمكانیة الاستئناف إذا تجاوز الطلب مبلغ 

  .أوقیة

  التطبیقات الفرعیة: 327مادة ال

تنظر محكمة الشغل في كافة الطلبات الفرعیة أو طلبات المقاصة التي تدخل بطبیعتھا في اختصاصھا، وطالما 

كان كل طلب من الطلبات الرئیسیة أو الفرعیة أو المتعلقة بالمقاصة في حدود اختصاصھا النھائي، فإنھا تحكم 

  .دون أن یكون ھناك محل للاستئناف

وإذا كان أحد ھذه الطلبات لا یمكن أن یصدر الحكم فیھ إلا بقابلیتھ للاستئناف، فإن المحكمة لا تحكم في كافة 

  .الطلبات إلا على أساس قابلیتھا للاستئناف

  :ورغم ذلك فھي تقضي بصفة نھائیة

  .اصھا النھائيإذا كان الطلب الفرعي للتعویض عن الأضرار یستند وحده على الطلب الرئیسي ویتعدى اختص

في حالة غیاب المدعى علیھ إذا كانت الطلبات الفرعیة المقدمة من طرفھ تزید وحدھا على نصاب اختصاصھا 

 .النھائي، مھما كان نوع أو قیمة ھذه الطلبات وبشرط ألا یكون المدعى علیھ قد قدم أیة مذكرة للدفاع

 مجرد جعل الحكم قابلا للاستئناف، فإنھ یجوز وإذا تم تقدیم طلب فرعي على غیر أساسھ وكان المقصود منھ

الحكم على مقدم ھذا الطلب بدفع تعویض إلى الطرف الآخر، حتى لو لم یؤكد الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي 

  .إلا جزئیا

  الاستئناف: 328المادة 

وص علیھا في یجوز الاستئناف خلال خمسة عشر یوما من تاریخ صدور الحكم وذلك طبقا للإجراءات المنص

  . أعلاه299المادة 

ویحال الاستئناف خلال ثمانیة أیام من تاریخ عریضة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف مع صورة الحكم 

  .والرسائل والمذكرات والمستندات المودعة من الأطراف أو مفتش الشغل
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عھم، وفي ھذه الحالة یخضع ویفصل في الاستئناف بناء على الأوراق ومع ذلك یجوز للأطراف أن یطلبوا سما

  .317 و316استدعاء الأطراف وتمثیلھم إلى القواعد التي تحددھا المادتان 

  .ویعتبر قرار الاستئناف خلال ثلاثة أشھر من تاریخ إحالة عریضة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف

  الطعن بالنقض: 329المادة 

حكام النھائیة طبقا للأشكال والشروط المحددة بموجب تنظر المحكمة العلیا في الطعون بطریقة النقض في الأ

  .القانون لممارسة ھذا الطعن دون إلزام بإیداع الكفالة التي تقررھا النصوص القانونیة
  تسویة النزاعات الجماعیة: الباب الثاني 

  الأحكام العامة: الفصل الأول 
  التعریف : 330المادة 

ال وصاحب عمل أو عدة أصحاب عمل یھدف إلى الحصول على یعتبر جماعیا كل نزاع قائم بین عدة عم

  .الاستجابة لمطالب مشتركة

  ویعتبر النزاع قانونیا إذا كان الھدف منھ ھو الحصول على احترام قاعدة قانونیة قائمة الذات،

 جدیدة أو ویعتبر مادیا إذا تمثل في المطالبة بامتیاز اقتصادي أو اجتماعي جدید عن طریق إنشاء قاعدة قانونیة

  .عن طریق تغییر أو إلغاء قاعدة قانونیة قائمة الذات

  تسویة النزاعات الجماعیة في القطاع العمومي: 331المادة 

لا تسرى أحكام ھذا الباب المتعلقة بالنزاعات الجماعیة على المصالح والمؤسسات والمنشآت العمومیة إلا في 

  .حالة غیاب أحكام تشریعیة أو تنظیمیة مخالفة

  مجانیة الإجراءات : 332المادة 

  تكون إجراءات التقاضي في مجال النزاعات الجماعیة بالمجان

  الإشھار: 333المادة 

، تنشر اتفاقات التوفیق والتوصیات غیر المطعون 340إضافة إلى إجراءات الإیداع المنصوص علیھ في المادة 

النقص وقرارات المحكمة العلیا الصادرة بشأن فیھا بالمعارضة وكذلك قرارات التحكیم غیر المطعون فیھا ب

  .النزاعات الجماعیة في الجریدة الرسمیة وتحال إلى مدیریة الشغل ویمكن للجمھور الاطلاع علیھا
  محاولة التوفیق: الفصل الثاني

  تبلیغ النزاع الجماعي: 334المادة 

لمنصوص علیھا في الاتفاقیات كل نزاع جماعي لم تتسن تسویتھ في إطار إجراءات التوفیق والتحكیم ا

فإنھ یجب أن یبلغ على الفور من الطرف الأكثر عنایة إلى مفتش أو مراقب الشغل المختص أو إلى . الجماعیة

نائبھ أو إلى وزارة الشغل إذا امتد النزاع إلى اختصاص عدة مفتشیات وفي ھذه الحالة الأخیرة، یعین  مدیر 

  .ثر من غیرهالشغل مفتش الشغل المختص ترابیا أك
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  استدعاء وحضور الطرفین: 335المادة 

یستدعي مفتش أو مراقب الشغل الأطراف بقصد الشروع في إجراءات التوفیق بینھم خلال الثماني والأربعین 

  .ساعة التالیة لتبلیغ النزاع إلى المفتشیة

ي كافة السلطات ویجوز للأطراف أن یعملوا على تمثیلھم من طرف مفوضین معینین كتابة ومخول لھم ف

للتفاوض وإبرام اتفاق، وباستثناء سحب التفویض المبلغ إلى القائم بالتوفیق وإلى لجنة الوساطة وإلى مجلس 

  .التحكیم، فإنھ یتم تعیین المفوضین لھذه الإجراءات والدرجات الثلاثة

 الإخلال بالعقوبات المدنیة فإن لم یحضر أحد الأطراف ولم یمثل، یحرر القائم بالتوفیق محضرا بھذا الغیاب دون

  .والجنائیة المنصوص علیھا في الكتاب الثامن من ھذا القانون

  

  

  

  اختیار الموطن: 336المادة 

یجب على الأطراف، منذ عرض النزاع على مفتشیة الشغل أو وزارة الشغل أن یبینوا المكان الذي یختارون فیھ 

  .ھا في الفصلموطنھم من أجل الاستلام والتبلیغات المنصوص علی

  .وفي حالة تعذر تعیین موطن یتم وجوبا في مفتشیة الشغل المختصة أو في وزارة الشغل، حسب الحالة

  .ویتم لزوما ھذا الاختیار للموطن بالنسبة لمحاولة التوفیق والوساطة والتحكیم

ات وتعیین مواطن ویفتتح سجل خاص لھذا الغرض لدى مفتشیة الشغل ووزارة الشغل قیدا للطلبات والاستدعاء

  .الأطراف وكذلك البلاغات التي ترسل إلیھم

  مھمة وسلطات المفتش: 337المادة 

للقائم بالتوفیق كافة السلطات للتعرف على الوضعیة القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة للمؤسسة وللعمال 

  .المعنیین بالنزاع الجماعي

سات والنقابات وأن یطلب من الأطراف تقدیم كافة ومن أجل ذلك یجوز لھ بالخصوص أن یحقق لدى المؤس

المستندات والمعلومات من النوع المحاسبي أو المالي الإحصائي أو الإداري التي قد تكون مقیدة للنظر في 

  .النزاع وإیجاد حل لھ

مھا وھم أن یقدموا أیة مذكرة وأن یبدوا كافة الملاحظات التي یرون فائدة في تقدی. ویجوز للأطراف، من جھتھم

  .ملزمون بتوفیر كافة التسھیلات للقائم بالتوفیق من أجل قیامھ بالمھنة

  الالتزامات بالسر المھني: 338المادة 

یلزم القائم بالتوفیق بالمحافظة على سر المھنة فیما یتعلق بكافة المعلومات التي قد یحصل علیھا بمناسبة قیامھ 

  .بمھمتھ
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  مدة محاولة التوفیق: 339المادة 

.  یجوز، بأي حال من الأحوال، أن تزید مرحلة التوفیق على ثلاثین یوما اعتبارا من تاریخ استدعاء الأطرافلا

  .وإذا لم یتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال الموعد، یجب على القائم بالتوفیق أن یحرر محضرا بعدم التوفیق

  التوفیق: 340المادة 

طراف، یحرر القائم بالتوفیق على الفور محضرا توفیقیا یبین فیھ في حالة التوفیق الكلي أو الجزئي بین الأ

النقاط التي اتفق الأطراف في شأنھا والنقاط التي ما زالت موضع خلاف والنقاط التي تم التخلي عنھا ویوقع 

فیھ، إن اتفاق التصالح ملزم وواجب النفاذ من الیوم الذي أبرم . الأطراف والقائم بالتوفیق على محضر التوفیق

ویودع لدى كتابة محكمة الشغل الكائن في . باستثناء اتفاق الأطراف المخالف على تأجیل أو على رجعیة مفعولھ

دائرة اختصاصھا مقر مفتشیة الشغل أو في حالة النزاع الممتد إلى عدة دوائر اختصاص، لدى كاتب محكمة 

  . الشغل بانواكشوط

  .توسیع اتفاقیة قابلة لتوسیع نطاق تطبیقھاویجوز توسیع نطاق تطبیقھ طبقا لنفس شروط 

  عدم التوفیق: 341المادة 

في حالة الفشل الكلي أو الجزئي للتوفیق أو غیاب أحد الأطراف، یحرر القائم بالتوفیق على الفور تقریرا مسببا 

المعلومات حول حالة النزاع مع توضیح النقاط التي مازالت موضع خلاف، وتلحق بھذا التقریر كل المستندات و

  .المفیدة

ویحال محضر جلسة الغیاب أو عدم التوفیق أو التوفیق الجزئي وكذلك تقریر القائم بالتوفیق، دون تأخیر، إلى 

  .مدیر الشغل

  .ویبلغ محضر الغیاب أو عدم التوفیق الكلي أو الجزئي إلى الأطراف في موطنھم المختار
  الوساطة: الفصل الثالث

  على لجنة الوساطة ، استدعاء الأطراف  عرض النزاع : 342المادة 

یجب على مدیر الشغل أن یعرض النزاعات الجماعیة على لجنة الوساطة خلال موعد أقصاه الخمسة عشر یوما 

التالیة لتاریخ محضر الغیاب أو عدم التوفیق الكلي أو الجزئي وأن یستدعي الأطراف وأعضاء اللجنة المذكورة 

  .المحددة من طر فھفي الیوم والمكان والساعة 

  .335ویجري الاستدعاء طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 

  تشكیلة لجنة الوساطة: 343المادة 

  :تتألف لجنة الوساطة من

  مدیر الشغل أو ممثلھ، رئیسا

 والى الولایة أو ممثلھ الذي نشأ النزاع في دائرة اختصاصھ

 ممثل عن أصحاب العمل معین من طرف وزیر الشغل
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 مثل عن العمال معین من طرف وزیر الشغلم

ویتم تعیین الأعضاء الممثلین لأصحاب العمل والعمال بمجرد رسالة من وزیر الشغل ضمن قائمة الأسماء التي 

  .یتم إعدادھا سنویا بموجب قرار صادر عن وزیر الشغل بناء على اقتراح المنظمات الأكثر تمثیلا

  الحضور وتمثیل الأطراف: 344المادة 

  .335یجب على الأطراف أن یحضروا أو أن یعملوا على تمثیلھم طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 

وإذا لم یحضر أحد الأطراف في الیوم المحدد لاجتماع لجنة الوساطة أو رفض الحضور أو لم یعمل على تمثیلھ 

طائلة نفس العقوبات المنصوص أو رفض تمثیلھ، تعد اللجنة محضرا بالغیاب طبقا لنفس الإجراءات وتحت 

  .335علیھا في المادة 

  مھمة وسلطات لجنة الوساطة: 345المادة 

لا یجوز للجنة الوساطة أن تنظر إلا في نقاط النزاع المذكورة في محضر القائم بالتوفیق والتي لا تزال موضع 

  .المنظورخلاف وفي كل النقاط التي نتجت عن أحداث لاحقة لھذا المحضر كنتیجة للنزاع 

وتتمتع اللجنة بنفس الصلاحیات المخولة للقائم بالتوفیق، ویجوز لھا أیضا أن تلجأ من تلقاء نفسھا إلى مساعي 

خبراء وبصورة عامة، إلى أي شخص مؤھل لیقدم إلیھا معلومات أو إیضاحات ویجوز لھا كذلك أن تفصل بناء 

  .یة بما فیھ الكفایةعلى المستندات إذا اعتبرت أنھا مطلعة على معطیات القض

  .ویلزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على السر المھني لنفس الشروط المحددة بالنسبة للقائم بالتوفیق

  .ویجوز للأطراف أن یقدموا إلى اللجنة كافة المذكرات والمستندات والملاحظات التي یرون فائدة في تقدیمھا

  

  مدة الوساطة: 346المادة 

 یوما اعتبارا من تاریخ استلام مدیر الشغل محضر الغیاب أو عدم 120وساطة على لا یجوز أن تزید مدة ال

  .التوفیق الكلي أو الجزئي المحرر من طرف القائم على التوفیق

وإذا انقضى الموعد الآنف الذكر ولم یحرر محضر بالتوفیق أو محضر الغیاب، یجب على رئیس اللجنة أن یحیل 

  .الشغلالملف، بدون تأخیر، إلى وزیر 

  محضر لجنة الوساطة: 347المادة 

  :تعد لجنة الوساطة، عند الانتھاء من أعمالھا، محضرا یجب أن یشتمل على جزئین

 :محضر توفیق أو عدم توفیق كلي أو جزئي مع بیان ما یلى بالتفصیل

  .النقاط التي اتفق الأطراف علیھا، وعند الاقتضاء شروط ھذا الاتفاق

 لنزاع مستمرا حولھا النقاط التي لا یزال ا

 .النقاط التي تم التخلي عنھا
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محضر یحتوى على توصیة اللجنة مع تحدید الاقتراحات المقدمة إلى الأطراف لإنھاء النزاع ویوقع الأطراف أو 

المفوضون عنھم ورئیس لجنة الوساطة على محضر التوفیق أو عدم التوفیق، ویسرى مفعولھ ویجب توسیع 

، ویتم اتخاذ التوصیة بأغلبیة الأعضاء الذین تتألف 340فس الشروط المحددة في المادة نطاق تطبیقھ طبقا لن

  .منھم اللجنة ویوقع أعضاء اللجنة على محضر اللجنة

 تبلیغ محضر التوصیة: 348المادة 

یبلغ محضر التوصیة إلى الاطراف فور تحریره في المواطن التي اختاروھا إذا ما رفضوا استلام تبلیغھ أو 

 . ویعتبر التبلیغ قد تم336لإعلام بالاستلام بدون ذلك في السجل المنصوص علیھ في المادة ا

  المعارضة : 349المادة 

یجوز للأطراف أن یقدموا اعتراضا على التوصیة في أربعة أیام من أیام العمل التالیة لتبلیغ محضر التوصیة، 

 ویعتبر التبلیغ قد تم إما لدى مفتش الشغل أو 336 سواء بقید معارضتھم في السجل المنصوص علیھ في المادة

بإرسالھ مع الإبراء إلى رئیس لجنة الوساطة، وفي الحالة الأخیرة، بدون معارضتھم في السجل المنصوص 

  .336علیھ في المادة 

 وإذا لم یفصح أحد أطراف النزاع عن معارضتھ خلال أربعة أیام من أیام العمل تصبح التوصیة ساریة وتودع

  .340ویجوز توسیع نطاق تطبیقھا طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 

وفي حالة الاعتراض على التوصیة في موعد أربعة أیام من أیام العمل یحال الملف بدون تأخیر إلى وزیر الشغل 

  .الذي یجوز لھ أن یقرر اللجوء إلى التحكیم
  التحكیم: الفصل الرابع

  للجوء إلى التحكیمالقرار الوزاري : 350المادة

یجوز لوزیر الشغل أن یقرر إخضاع النزاع الجماعي إلى إجراءات التحكیم، حسب المناسبة وآخذا في الاعتبار 

خاصة ظروف وانعكاسات النزاع إذا ما اعتبر أن الإضراب أو الغلق یخلق ضررا بالنظام العام أو یتنافى مع 

  .المصلحة العامة

  .طراف بقراره باللجوء إلى التحكیم خلال الأربعة عشر یوما التالیة لوصول الملفویجب أن یبلغ وزیر الشغل الا

ویعرض القضیة مباشرة على مجلس التحكیم الذي یحیل إلیھ ملف النزاع بأكملھ، وتدون التبلیغات وعرض ھذه 

  .336الدعوى في السجل المنصوص علیھ في المادة 

  تشكیلة مجلس التحكیم: 351المادة 

  :حكیم إلى مجلس التحكیم ویشكل المجلس كما یليیعھد بالت

  .رئیس محكمة الشغل، وفي حالة التعذر رئیس محكمة الولایة رئیسا لمجلس التحكیم

 .قاض تعینھ وزارة العدل
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مفتش أو مراقب شغل، وفي التعذر موظف من إدارة الشغل لا یكون قد أخذ علما بالتوفیق أو بالوساطة ویعینھ 

 .وزیر الشغل

 .مثل العمال یعین طبقا لنفس الشروط المنصوص علیھا بالنسبة لأعضاء محكمة الشغلعضو ی

 .عضو یمثل أصحاب العمل یعین طبقا لنفس الشروط المنصوص علیھا بالنسبة لأعضاء محكمة الشغل

  مھمة مجلس التحكیم : 352المادة 

موضحة في محضر عدم التوفیق لا یكلف مجلس التحكیم ولا یجوز لھ أن یفصل إلا في موضوعات النزاع ال

  .الكلي أو الجزئي أو التي نتجت عن أحداث لاحقة لھذا المحضر وتعتبر كأثر مباشر لھذا النزاع

  حضور ونیابة الأعضاء: 353المادة 

لا یلزم الأطراف بالمثول أو بالعمل على تمثیلھم أمام مجلس التحكیم لكنھ یجوز سماعھم من طرف ھذه الھیئة 

  .ھم أو على طلب مجلس التحكیمبناء على طلب

ویجوز للأطراف أیضا ان یحضروا أمام مجلس التحكیم وأن یكونوا ممثلین أمامھ وأن یقوموا بإیداع مذكرات 

   .335 و 334وأن یبدوا ملاحظات طبا للمادة 

  سلطات مجلس التحكیم: 354المادة 

  .345لمادة یمتلك مجلس التحكیم نفس السلطات المقررة للجنة الوساطة بموجب ا

  .ویجوز لھ أیضا أن یفصل بناء على المستندات

ویفصل المجلس بناء على القانون في النقاط المتعلقة بتطبیق وتأویل القوانین والتنظیمات والاتفاقیات الجماعیة 

  .المعمول بھا

ك شروط العمل ویفصل بناء على قواعد العدالة في النقاط الأخرى ، لا سیما في مسائل الأجور وملحقاتھا وكذل

  .إذا كانت ھذه الأخیرة غیر محددة بموجب أحكام تشریعیة أو تنظیمیة أو اتفاقیة

  :ویجب أن یكون قرار مجلس التحكیم مسببا وأن یصدر في السبعین یوما التالیة

 بدون تحریر محضر توفیق أو عدم التوفیق أو 345لانقضاء موعد التسعین یوما المنصوص علیھا في المادة 

  .ةتوصی

 .للاعتراض  الذي أفصح عنھ أحد الأطراف على التوصیة التي تقدمت بھا لجنة الوساطة

  .وتضطلع بأمانة سر مجلس التحكیم كتابة محكمة الشغل أو عند التعذر كتابة الضبط بمحكمة الولایة

  

  التبلیغ وطرق الطعن: 355المادة 

  .المختارةیبلغ القرار التحكیمي إلى الأطراف على الفور في مواطنھم 
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وھو غیر قابل للطعن بالاستئناف وقابل للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا طبقا للأشكال والشروط المنصوص 

علیھا في القانون لممارسة مثل ھذا الطعن، باستثناء موعد الطعن الذي ھو خمسة عشر یوما كاملة تبدأ من 

  .تاریخ التبلیغ والكفالة التي یعفى الأطراف منھا

  . ملف النزاع بأكملھ إلى المحكمة العلیاویحال

  .ولا یجوز لھا أن تفصل إلا بناء على أحكام القانون

  ویجب علیھا ان تفصل في الستین یوما التالیة لتقدیم الطعن بالنقض 

  قوة نفاذ القرارات التحكیمیة : 356المادة 

  .لنفاذلقرار التحكیم غیر المطعون فیھ بالنقض ولقرار المحكمة العلیا قوة ا

  .في حالة عدم قیام الأطراف بالتنفیذ یجب اجبارھم على ذلك بكافة الطرق القانونیة

یجب إیداع القرار التحكیمي النھائي والبات ویجوز توسیع نطاق تطبیقھ طبقا للشروط المنصوص علیھا في 

  .340المادة 

  .340ي المادة ویجوز توسیع نطاق قرارات المحكمة العلیا طبقا للشروط المنصوص علیھا ف
  الإضراب وإغلاق المؤسسة في وجھ العمال: الفصل الخامس 

  التعریف: 357المادة 

الإضراب العام أو الجزئي ھو توقف جماعي عن العمل متفق علیھ من طرف عمال مؤسسة أو عدة مؤسسات 

  .للحصول على الاستجابة لمطالبھم المھنیة طبقا للقوانین المعمول بھا

  . حق الإضراب مع مراعاة ممارسة ھذا الحق حسب التشریع والتنظیمات المعمول بھاویمتلك كل العمال

  الإخطار بالإضراب: 358المادة 

لا یكون الإضراب مشروعا إلا إذا كان مسبوقا بإخطار مدتھ عشرة أیام من أیام العمل وكي لا یعتبر الإضراب 

أو النقابات المھنیة لأصحاب العمل أو لاتحادیات  أن یبلغ كتابة مدیریة المؤسسة أو المنشأة -  : باطلا یجب

  .أصحاب العمل حسب ما إذا كان الإضراب یتعلق بمؤسسة أو منشأة أو بمھنة أو بفرع معین من النشاط

  .أن یكون صادرا عن ممثلي عمال المؤسسة أو المنشأة أو منظمة أو عدة منظمات مھنیة للعمال حسب الأحوال

  ضربینالتزامات الم: 359المادة 

على أیة حال لا یجوز أن یصاحب ممارسة حق الإضراب الاستیلاء على أماكن العمل أو ضواحیھا المباشرة أو 

حبس أشخاص أو منع المضربین عن طریق القوة أو التھدید من الدخول إلى أماكن العمل وإلا تعرضوا 

  . القانونللعقوبات القانونیة الجنائیة المنصوص علیھا في الكتاب الثامن من ھذا
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  الطلب الشرعي: 360المادة 

یجوز للسلطة الإداریة المختصة أن تطلب في أي وقت كان من عمال  المؤسسات الخاصة والمرافق 

والمؤسسات والمنشآت العمومیة الذین یشغلون وظائف ضروریة لأمن الأشخاص والأموال أو للمحافظة على 

  . أو لإشباع الحاجات الأساسیة للأمةالنظام العام أو استمرار المرافق العمومیة

  .ویحدد مرسوم قائمة الوظائف المبینة

وتنظم السلطات المختصة شروط وطرق الطلب الشرعي للعمال الذین یشغلون الوظائف المبینة في القائمة 

  .المنصوص علیھا في الفقرة السابقة

غ  الطلب الشرعي وھو عادة شخصي، وتوضح ھذه السلطات الحالات التي یجوز فیھا، مع ذلك أن یكون تبلی

بواسطة أمر خدمة موقع من طرف صاحب العمل أو ممثلھ أو الجھة الإداریة المختصة وناتجا عن النشر في 

الجریدة الرسمیة أو البث الإذاعي أو التلفزیوني أو لصق الإعلانات في أماكن العمل لمرسوم یصادر، بصورة 

ن في كل أو جزء من الوظائف المذكورة في القائمة المحددة مسبقا جماعیة وغیر اسمیة، العمال المشتغلی

  .بموجب مرسوم

  آثار الإضراب الشرعي : 361المادة 

یعلق الإضراب الشرعي عقد عمل المضربین بصورة شرعیة مھما كانت مدتھ، مع مراعاة التزام العمال 

مة والصحة باستمرارھا بناء على الطلب المكلفین بضمان صیانة أجھزة الإنتاج والمحافظة على تدابیر السلا

  .الصریح من صاحب العمل أو من رئیس المؤسسة

ومع ذلك إذا خالف أي عامل، طیلة الإضراب حتى ولو كان شرعیا الالتزامات  أو الحظر أو الطلبات الشرعیة 

ل الاخطار  ، فإنھ یرتكب خطأ جسیما یبرر فصلھ وحرمانھ من بد360 و 359المنصوص علیھا في المادتین 

  .ومن بدل الفصل عن العمل وعن التعویضات عن الأضرار

ولا یعلق الإضراب عضویة مندوبي العمال وأعضاء اللجنة الاستشاریة للمؤسسة أو للمنشآت أو لأي ممثل 

  .للعمال أنشأتھ الاتفاقیات الجماعیة

  الاضراب غیر الشرعي : 362المادة 

  :ب أو من أجل متطلبات غیر مھنیة یعتبر الإضراب غیر شرعي إذا حدث بلا سب

  358دون أن یكون مسبوقا بالاخطار المنصوص علیھ في المادة 

 .334بعد انتھاء مرحلة محاولة التوفیق المجسدة باستلام الأطراف محضر عدم التوفیق الكلي أو الجزئي المادة 

ب محضر لجنة الوساطة أو بعد أن یدعو رئیس لجنة الوساطة الأطراف وقبل اختتام مرحلة الوساطة بموج

  طبقا للشروط المحددة في ھذا النص 346بمرور المدة المنصوص علیھا في المادة 

 .350بعد تبلیغ قرار وزیر الشغل بالالتجاء إلى التحكیم طبقا للشروط المحددة في المادة 
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 .بعد صدور القرار التحكیمي عن مجلس التحكیم

  

  

 عيأثار الإضراب غیر الشر: 363المادة 

تشكل مشاركة أي عامل في اضراب غیر شرعي خطأ جسیما یبرر فصلھ عن العمل وحرمانھ من بدل الاخطار 

  .ومن بدل الفصل عن العمل ومن التعویضات عن الأضرار
  إغلاق المؤسسة في وجھ العمال من طرف صاحب العمل : القسم الثاني

  التعریف: 364المادة 

  .لمؤسسة أو لمنشأة یقرره صاحب العمل بمناسبة نزاع جماعيالإغلاق ھو الغلق الكلي أو الجزئي 

  :ویحظر الإغلاق ولا یعتبر شرعیا إلا 

إذا اتخذ الاضراب شكلا مختلفا عن التوقف الجماعي للعمال لا سیما الإضراب الدائري والعیب في الصنع أو 

  إضراب الحمیة

 .ال غیر المضربینإذا وضعھ الإضراب في وضع یستحیل معھ كلیا توفیر العمل للعم

 .لاستعادة الشروط الدنیا للعمل والصحة والسلامة قبل استئناف العمل على إثر اضراب

  آثار الإغلاق الشرعي : 365المادة 

  .یعلق الإغلاق الشرعي عقود عمل غیر المضربین دون أن یدفع لھم أي أجر، وذلك مھما كانت مدة الإغلاق

  يآثار الإغلاق غیر الشرع: 366المادة 

  :یترتب على الإغلاق غیر الشرعي 

  المحافظة على تعلیق عقود العمال المضربین بسبب الإضراب 

 .  الالتزام بدفع أجور الأیام المفقودة إلى العمال غیر المضربین كما لو تم فیھا العمل

عریضة إقرار عدم صلاحیة صاحب العمل أو رئیس المنشأة بمقتضى حكم صادر عن محكمة الولایة بناء على 

 أو ھیئة استشاریة للشغل الضمان الاجتماعي  منصوص علیھا في ھذا ة تجاریةمن وزیر الشغل لعضویة غرف

 القانون، أو لجنة الوساطة أو مجلس التحكیم أو لعضویة محكمة الشغل،

  .حظر المشاركة، بأي شكل كان، في مقاول أشغال أو في صفقة تزوید  لحساب الدولة أو جماعة عمومیة
   وسائل الرقابة/التنظیم الإداري للعمل : تاب السادسالك

  التنظیم الإداري للعمل: الباب الأول
  إدارة الشغل: الفصل الوحید

 الصلاحیات العامة : 367الماد ة 

في مجال العمل والتشغیل والتكوین المھني والحیطة , بأن تتولى, تكلف إدارة  الشغل تحت سلطة وزیر الشغل

  .لتصور والنصح من ناحیة ودور الدفع والتنسیق والرقابة  من ناحیة أخرىدور ا ,الاجتماعیة
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  :ھمةبم ةطلع خاصضوت

  .إعادة مشاریع القوانین والتنظیمات في مجالات العمل والتشغیل والتكوین المھني والحیطة الاجتماعیة

  .الاجتماعیة تطبیق القوانین والتنظیمات المتعلقة بالشغل والتشغیل والتكوین المھني والحیطة 

 ,إرشاد وإحاطة ونصح أصحاب العمل والعمال

والتنسیق فیما بینھا  تزوید المصالح والھیئات التي تسھم في تطبیق التشریع الإجتماعي بالبیانات والنصائح

 ,ومراقبتھا

نامج وذلك كجزء لا یتجزأ من البر, بالتعاون مع السلطات والھیئات المعنیة, تحقیق أفضل تنظیم لسوق التشغیل

وكذلك إلى تنمیة الموارد الإنتاجیة واستخدامھا  ,الوطني الرامي إلى تحقیق التشغیل الكامل والحفاظ علیھ

 .استخداما كاملا

 جمع وتحیین البیانات الإحصائیة المتعلقة بشروط التشغیل والعمل وبعملیات الحیطة الإجتماعیة،

 الھیئات التي تسھم في تطبیق التشریع الاجتماعي،إعداد تقریر شامل، كل سنة، عن نشاط مختلف المصالح و

متابعة العلاقات مع الدول والھیئات الدولیة الأخرى فیما یتعلق بمسائل العمل والتشغیل والترقیة والحیطة 

 .الاجتماعیة

  التنظیم وسیر العمل : 368المادة 

  یحدد مرسوم طرق وسیر عمل مصالح الشغل 
 رقابة وسائل وتدابیر ال:الباب الثاني

  مفتشیة الشغل:  الفصل الأول
  مھمة مفتشي ومراقبي الشغل: 369المادة 

یكلف مفتشو ومراقبو الشغل بمراقبة تشریعات وتنظیمات العمل والاتفاقیات الجماعیة التي تسري على العمال، 

 الأحكام وكذلك بإمداد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والتوضیحات والنصائح حول احسن الوسائل لتنفیذ

  .القانونیة وغیرھا من الأحكام

كما یكلفون بإبلاغ السلطات المختصة بأوجھ النقص أو المخالفات التي لم تتناولھا الأحكام التشریعیة وغیرھا 

   .من الأحكام القائمة

وإذا عھد إلى مفتشي ومراقبي الشغل بمھام أخرى، فیجب أن لا تتعارض ھذه الأحكام مع ممارستھم لوظائفھم 

الرئیسیة، وأن لا تخل على أیة حال بالسلطة أو الحیاد الواجب توفرھما لدى المفتشین في علاقاتھم مع أصحاب 

  .العمل والعمال

ویجب على مفتشي الشغل أن یرفعوا إلى سلطة التفتیش المركزیة تقاریر دوریة ذات طابع عام حول نتائج 

  .نشاطاتھم
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ل صلاحیات مفتشي ومراقبي الشغل وكذلك تنظیم وسیر عمل أقسام ویحدد مقرر صادر عن الوزیر المكلف بالشغ

  .التفتیش

  النظام الأساسي لمفتشي ومراقبي الشغل: 370المادة 

یكفل النظام الأساسي لمفتشي ومراقبي الشغل المحدد بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء لھؤلاء 

  .ة لتفادي أي تأثیر خارجي على حیادھم واستقلالھمالموظفین الضمانات القانونیة والمادیة والمعنویة الضروری

ولا یجوز أن تكون لمفتشي ومراقبي الشغل أیة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في المؤسسات التي تخضع 

  .لمراقبتھم

  

   السر المھني /أداء الیمین  : 371المادة 

لا یذیعوا حتى بعد خروجھم من یحلف مفتشو ومراقبو الشغل الیمین على أداء واجباتھم بذمة وأمانة وأن 

  .الخدمة أسرار الصناعة وعلى العموم وسائل الاستغلال التي قد تصل إلى علمھم أثناء تأدیتھم لوظائفھم

ویتم حلف ھذا الیمین أمام محكمة الاستئناف ویجوز أن یتم كتابة إذا كان ذو الشأن لا یقیم في مقر محكمة 

  . الیمین بموجب القانون الجنائيالاستئناف، ویعاقب عن كل انتھاك لھذا

   سریة الشكاوى  :372المادة 

یجب على مفتشي ومراقبي الشغل الحفاظ على سریة كل شكوى  ترفع إلى علمھم عن وجود عیب في المنشآت 

أو مخالفة للأحكام القانونیة أو التنظیمیة، ویجب علیھم الامتناع عن إبلاغ صاحب العمل أو ممثلھ بأنھ تم إجراء 

  .ارة تفتیش على إثر تقدیم شكوىزی

  إثبات المخالفات:  373المادة 

 یجوز لمفتشي ومراقبي الشغل أن یثبتوا في محضر یعتبر صحیحا حتى یثبت العكس، المخالفات لأحكام تشریع 

وتنظیمات المعمل والضمان الاجتماعي ویخول لھم رفع الأمر مباشر ة إلى السلطات  القضائیة المختصة، ولا 

  . أي شكل خاص بمحضر مفتشي ومراقبي الشغلیلزم

ویمتلك مفتشو ومراقبو الشغل في إثباتھم لمخالفات تشریعات وتنظیمات الشغل والضمان الاجتماعي نفس 

  .الوسائل والسلطات التي یمتلكھا ضباط الشرطة القضائیة

  تبلیغ محضر المخالفة: 374المادة 

ویجب أن یتم . صدقة ومطابقة للأصل إلى المعني أو إلى ممثلھ یجب أن یبلغ كل محضر مخالفة بتسلیم نسخة م

ھذا التسلیم في شھر إثبات المخالفة وإلا اعتبرت الملاحقات الواجب القیام بھا باطلة سواء بواسطة رسالة 

مضمونة الوصول مع الإعلام بالتسلیم، ویحل تاریخ إیصال البرید محل تاریخ الإعلام أو بواسطة أیة وسیلة 

  . تسمح بتأكید تاریخ التبلیغ الذي تم القیام بھأخرى 
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وتودع نسخة من المحضر لدى النیابة، وترسل نسخة ثانیة إلى مدیر الشغل قصد حفظھا وتحفظ نسخة ثالثة 

  .بمحفوظات قسم التفتیش

  .ویحاط مفتشو أو مراقبو الشغل علما من طرف السلطات القضائیة بما اتخذ بعد ذلك بشأن المحضر

  المعونة للمفتشین والمراقبین: 375المادة 

یحب على كافة السلطات المدنیة والعسكریة أن تعترف لمفتشي ومراقبي الشغل بصفتھم بناء على تقدیم 

  .بطاقاتھم المھنیة وأن تقدم لھم المساعدة والمعونة في تأدیة وظائفھم وذلك بناء على طلبھم

  سلطات مفتشي ومراقبي الشغل: 376المادة 

  :ةرالزیا سلطة – 1

یجوز لمفتشي ومراقبي الشغل المدعمین بأوراق تثبت مھنتھم الدخول بحریة وبدون سابق إعلام في أي ساعة 

  .نھارا أو لیلا في المنشآت الخاضعة لرقابة التفتیش

ویجوز لھم أیضا الدخول نھارا في المحلات حیثما یكون لدیھم باعث معقول بافتراض أنھا خاضعة لرقابة 

  .التفتیش

یحب علیھم أن یخطروا صاحب العمل أو ممثلھ بوجودھم، وذلك بمناسبة زیارتھم ما لم یروا أن مثل ھذا و

  .الإخطار یضر بفاعلیة الرقابة

ویجب على رؤساء المؤسسات أو المنشآت اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لتأمین دخول المفتش أو مراقب الشغل 

لفور حتى ولو كانت الزیارة مباغتة وحتى في حالة غیاب رئیس بحریة إلى المنشآت في كل الحالات وعلى ا

  .المنشأة

  .ویجوز لمفتش أو مراقب الشغل أن یصحب في زیارتھ رئیس المؤسسة أو نائبھ

ویحوز لھ كذلك أن یصحب في زیارتھ مترجمین رسمیین و ممثلین عن العمال في المؤسسة التي یقومون 

  . أسفلھ2لمشار إلیھم في بزیارتھا، وكذلك الأطباء والفنیین ا

ویجب على الأشخاص الذین  یرافقون مفتشي ومراقبي  الشغل في ظل الشروط والجزاءات المنصوص علیھا 

  . أن لا یفشوا أسرار الصناعة التي قد یطلعون علیھا أثناء ممارستھم لوظائفھم372في المادة 

   سلطة الطلب الشرعي– 2

ا إذا اقتضى الحال آراء ومنشورات الأطباء والفنیین، ویجب على ھؤلاء یجوز لمفتشي ومراقبي الشغل أن یطلبو

  372أن لا یفشوا السر المھني طبقا للشروط والجزاءات المنصوص علیھا في المادة 

  : سلطة الفحص والمراقبة والتحقیق– 3

ورتھا للتأكد من یجوز لمفتشي ومراقبي الشغل إجراء كافة الفحوص وأعمال الرقابة والتحقیقات التي یرون ضر

  :أن الأحكام المطبقة تراعى فعلا ولھم على وجھ الخصوص
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أ ـ أن یستجوبوا صاحب العمل أو عمال المؤسسة وذلك بوجود شاھد أو بدون وجوده، وأن یتأكدوا من بطاقاتھم 

  .الشخصیة وأن یطلبوا معلومات من أي شخص آخر تبدو شھادتھ ضروریة

  .تقدیم أي سحل أو مستند یقتضي القانون مسكھب ـ أن یطلبوا من رئیس المنشأة 

ج ـ أن یستخرجوا ویأخذوا عینات ومواد مستعملة أو مصنعة وذلك بغرض التحلیل في حضور رئیس المؤسسة 

  .أو رئیس المنشأة أو نائبھ مقابل إیصال

  .وتتحمل میزانیة الدولة المصاریف الناشئة عن ھذه الطلبات وأعمال الخبرة والتحقیقات

  سلطة اتخاذ التدابیر أو العمل على اتخاذ التدابیر  – 4

یرخص لمفتشي الشغل أن یأمروا باتخاذ تدابیر تھدف إلى إزالة الخلل المثبت في منشأة أو معدات أو طرق عمل 

  .إذا كان لھم باعث مقبول باعتباره تھدیدا لصحة أو لسلامة العمال

  :الإداریة أو القضائیة قصد إصدار الأوامرولھذا الغرض یحق للمفتشین الالتجاء إلى السلطات 

 باتخاذ التغییرات الضروریة على المنشأة في مھلة محددة لضمان التطبیق الصارم للأحكام القانونیة –أ 

  .والتنظیمیة الخاصة بصحة أو سلامة العمال

  .سلامة العمالب ـ باتخاذ التدابیر القابلة للتنفیذ الفوري، وذلك في حالة الخطر الداھم على صحة أو 

  البطاقة المھنیة : 377المادة 

یحمل مفتشو ومراقبو الشغل بطاقات مھنیة خاصة بالخدمة یصدرھا الوزیر المكلف بالشغل، تثبت ھویتھم 

  .ونوعیة الوكلاء المحلفین ووظیفتھم

  المراقبة الفنیة في المناجم المعدنیة والمحاجر : 378المادة 

المناجم والمحاجر  وكذلك في المنشآت وساحات التعمیر التي یخضع فیھا یجب على الموظفین المكلفین في 

  .العمل إلى مراقبة مصلحة فنیة، یسھر على تھیئة المنشآت التي تخضع لرقابتھم من اجل تأمین سلامة العمال

 ویعمل ھؤلاء على تطبیق التنظیمات الخاصة التي قد تتخذ في ھذا المجال ویمتلكون لھذا الغرض وفي ھذه

الحدود سلطات مفتشي الشغل، ویقوم ھؤلاء الموظفون بإعلام مفتش أو مراقب الشغل المختص بالإجراءات 

  .التي أمروا بھا وعند الاقتضاء بالإنذارات التي تم توجیھھا

ویجوز لمفتشي أو لمراقبي الشغل أن یطلبوا في أي وقت إجراء زیارة مع الموظفین المشار إلیھم في الفقرة 

  .لمناجم والمحاجر والمؤسسات وساحات التعمیر الخاضعة للرقابة الفنیةالسابقة ل

  رقابة تطبیق قانون البحریة التجاریة :  379المادة 

فیما یتعلق برقابة تطبیق قانون البحریة التجاریة والصید البحري یعھد بالدور المسند إلى مفتشي ومراقبي 

  .منصوص علیھا في قانون البحریة التجاریة والصید البحريالشغل إلى الوكلاء الممثلین للسلطة البحریة ال

  رقابة المنشآت العسكریة: 380المادة 
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في المنشآت أو في أقسام المنشآت العسكریة التي تستخدم أیدي  عاملة مدنیة والتي یتعارض فیھا صالح الدفاع 

مل والضمان الاجتماعي من طرف مع إدخال وكلاء غرباء على العمل تتم رقابة تطبیق الأحكام المتعلقة بالع

موظفین أو ضباط یعینون لھذا الغرض، ویتم ھذا التعیین من طرف الوزیر المكلف بالدفاع والوزیر المكلف 

  .بالشغل معا

  لاحیاتصال: 381المادة 

ا  بسلطات ضباط الشرطة القضائیة فیما یتعلق بإثبات وملاحقة المخالفات طبق380 إلى 376لا تخل أحكام المواد 

  .للقانون العادي
  المفتشیة الطبیة للشغل:الباب الثاني 

  الأطباء مفتشو الشغل والأطباء المعتمدون:  382المادة 

  .كمفتشین في مصالح تفتیش الشغل أطباء یجوز تعیین 

ویكلف الأطباء مفتشو الشغل، بكافة المسائل المتعلقة بتفتیش الشغل على المستوى الطبي، ویتخذون صفة 

  .تشین للشغل، ومع ذلك یجوز لمدیر الصحة الاضطلاع بھذه المھمةأطباء مف

  .ویحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء صلاحیاتھم وشروط تعیینھم وأجورھم

ویساعد أطباء معتمدون الطبیب المفتش في مھمتھ، ویتم اكتتابھم طبقا للشروط المحددة بموجب مقرر صادر 

  .عن الوزیر المكلف بالشغل

  مھمة الأطباء مفتشي الشغل :  383المادة 

  :یضطلع أطباء تفتیش الشغل تحت مراقبة الطبیب المفتش وتحت سلطة الوزیر المكلف بالشغل

 بالسھر على تطبیق التشریع المتعلق بصحة العمل، وحمایة صحة العمال، وذلك بالتنسیق مع مفتشي – 1

  .الشغل

ات المتخصصة بدنیا، على العمال قصد توجیھھم إجراء الفحص الطبي بالتنسیق مع المصالح والھیئب – 2

  .المھني وتصنیفھم، وعند الاقتضاء إعادة تھذیبھم

 بإجراء كافة التحقیقات الرامیة إلى أبراز التدابیر الواجب اتخاذھا لتحسین الحمایة الصحیة للعمال في مكان – 3

  .عملھم

  . بضمان تحضیر فھرس بدني ومرضي للید العاملة– 4

  .ة المصالح الطبیة للشغل بمراقب– 5

  .مراقبة العلاجات التي تؤدى لفائدة ضحایا حوادث الشغل والأمراض المھنیةبـ – 6

ومن اجل الوقایة من الأمراض المھنیة، یرخص لأطباء التفتیش الطبي بالشغل بفحص العمال واستخراج عینات 

  .تتعلق خاصة بالمواد المصنعة والمستعملة، وذلك بغرض تحلیلھا

  صلاحیات الأطباء مفتشي الشغل : 384ادة الم
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  .سند الأحكام المتعلقة بمفتش الشغل إلى الأطباء المفتشین للشغل وإلى الأطباء المعتمدین الذین یساعدونھمت
  تدابیر الرقابة: الفصل الثالث

  التصریح بالتشغیل وبوضعیة الید العاملة: 385المادة 

كانت أھمیتھم في المؤسسة أو المنشآة أن یصرح بذلك مسبقا یجب على كل شخص یرغب في تشغیل عمال أیا 

لمفتشیة الشغل المختصة، ویجب التصریح طبقا لنفس الشروط بغلق وتحویل ونقل وتغییر الغرض وعموما بكل 

  .تغییر یحدث للمؤسسة أو للمنشآة

  .نھاویجب على رؤساء المنشآت أن یصرحوا بصفة منتظمة بوضعیة الید العاملة التي یستخدمو

  .وتحدد مقررات صادرة عن وزیر الشغل طرق تطبیق أحكام ھذه المادة

  سجل صاحب العمل : 386المادة 

یجب على صاحب العمل أن یحتفظ في مكان الاستغلال في كل منشأة بسجل مستوفى دائما یسمى سجل صاحب 

  .العمل

  : ویخصص ھذا السجل لتدوین ما یلي

  . العمال والمتدربین المشتغلین في المنشأةالإرشادات المتعلقة بالأشخاص وعقود

  . البیانات المتعلقة بالعمل المنجز والأجور والإجازات

 التأشیرات والإنذارات والملاحظات التي یقوم بھا مفتش الشغل والضمان الاجتماعي، وكافة البیانات المتعلقة 

  .بشروط الصحة والسلامة

أي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي  ویحدد مقرر صادر عن وزیر الشغل بعد أخذ ر

  .نموذج ھذا السجل بما یتلاءم مع نوع وأحجام المنشآت
  التشغیل والتكوین المھني : الكتاب السابع

  .والھیئات الاستشاریة والتلمذة الصناعیة
جاد أحسن تنظیم لسوق تنشأ تحت وصایة الوزیر المكلف بالشغل مصالح للتشغیل والتكوین المھني تھدف إلى إی

  .العمل والتكوین المھني بالتعاون مع السلطات المعنیة
  التشغیل: الباب الأول

  مصلحة التشغیل: الفصل الأول
  الأحكام المتعلقة بالحصول على العمل:387المادة 

حاق بالعمل طبقا لمقتضیات ھذا القانون تم إلغاء الاحتكار الذي كان ممنوحا لمكاتب التشغیل ولذلك یصبح الالت

  .حرا

ومع ذلك یمكن أن یكون موضع تنظیم یحدد بمرسوم بھدف حمایة المترشحین للعمل، ویضمن الشفافیة والحیاد 

  .في الالتحاق بالعمل
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وفي ھذا الإطار یمكن أن تقوم الدولة بالتنسیق مع الشركاء الاجتماعیین بخلق وكالة أو أیة ھیئة أخرى تكلف 

  .لتحاق بھبترقیة سوق العمل وسبل الا

إقراره مسبقا كما یمكن للدولة أن ترخص في فتح مكاتب خاصة بالاكتتاب تكون معتمدة في نظام مھني یتم 

  .بموجب مرسوم

  شروط تشغیل الید العاملة الأجنبیة : 388المادة 

بأجرة مھما كان نوعھا الحصول مسبقا على التراب الوطني یجب على أي عامل أجنبي یرغب في شغل وظیفة 

 بموجب مرسوم یتم إحداثھ بعد استشارة المجلس الوطني الى رخصة عمل یتم تحدید شروط الحصول علیھع

  .للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي

  دور مصالح التشغیل  : 389المادة 

  : تكلف  مصالح التشغیل خاصة ب

  .یة المتعلقة بالتشغیلأ ـ جمع ومعالجة وتحلیل وتقدیم ونشر كل المعلومات الإحصائیة أو غیر الإحصائ

، ومن زاویة الاختلالات التي یمكن أن تمسھ من حیث النوعیة والأجیال تشغیل كما وكیفاب ـ تحلیل سوق ال

  . إلخ…ي قلیموالمؤھلات والتوزیع الإ

 وخاصة حمایة طالبي العمل یتعلق بتنظیم سوق التشغیل أي اقتراح بالتعاون مع الأطراف الاجتماعیة طرحج ـ 

  . العدالة والشفافیةاةمراعو

أي تحلیل أو تفكیر یمس إستراتیجیة سیاسة التشغیل وعند الاقتضاء صیاغة البرامج التي یمكن أن ب مقیاالد ـ 

  .تساعد في ذلك

الحرص على وھـ تشجیع كل المبادرات العمومیة أو الخصوصیة الھادفة إلى تسھیل الحصول على وظائف 

  .لاقتصادیة المحددة أو المقدمة من طرف السلطات العمومیة البرامج اقحمایة التشغیل عن طری

و ـ تقدیم الدراسات والاقتراحات الرامیة إلى ضمان أنجع وسیلة لملاءمة التكوین مع ظروف التشغیل في 

  .القطاعات الاقتصادیة المختلفة

  .إعداد التقاریر بذلكز  ـ متابعة الإجراءات المتخذة في مجال التشغیل وخاصة عن طریق البرامج العمومیة و
  الجمع بین الوظائف: الفصل الثاني

  الجمع بین الوظائف المحظورة أثناء مدة الإجازة السنویة المدفوعة الأجر: 390مادة ال

یحظر على أي عامل، خلال إجازتھ السنویة المدفوعة الأجر، سواء مجزأة أم لا، إنجاز أعمال مقابل أجر لحساب 

  .یھ أو صاحب عمل آخر، ویعاقب العامل الذي یخالف ھذا الحظر جزائیاصاحب العمل الذي یعمل لد

  .ویعاقب جزائیا صاحب العمل الذي یشغل عن رویة، عاملا أثناء تمتعھ بالإجازة السنویة المدفوعة الأجر

  الجمع المحظور بین وظائف مختلفة أثناء التمتع بالتقاعد : 391المادة 

  .ش أو بمخصص التقاعد إنجاز أعمال بأجر لحساب صاحب عمل أیا كانیحظر على أي عامل یتمتع فعلا بمعا
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وفي حالة مخالفة ھذا الحظر، یتم تعلیق دفع معاش أو مخصص التقاعد خلال مدة عقد العمل كاملة وإرجاع 

  .معاشات أو مخصصات التقاعد المدفوعة سابقا إلى ھیئة الحیطة أو التقاعد

  ف مختلفة بعد المدة الأسبوعیة القانونیة القصوى الجمع المحظور بین وظائ: 392المادة 

لا یجوز لأي عامل أن یؤدي لصاحب العمل الذي یعمل لدیھ أو لصاحب عمل آخر، عملا بأجر تعد مدة العمل 

الأسبوعیة القصوى، بما في ذلك الساعات الإضافیة، كما ھي ناتجة عن أحكام ھذا القانون والمقررات الصادرة 

  .لتطبیقھ

  .جزائیا كل عامل وصاحب العمل اللذان یخالفان ھذا الحظرویعاقب 

  الجمع بین الوظائف المرخص فیھ : 393المادة 

  :392 إلى 390تستثنى من المحظورات المذكورة في المواد 

 الأعمال بأجر من النوع العلمي أو الأدبي أو الفني والمساعدات التي تقدم إلى مشاریع الصالح العام، لا – 1

  :علیم والتھذیب والعمل الخیريسیما الت

   الأعمال المؤداة لحسابھ الخاص أو بالمجان– 2

  . الأعمال المستعجلة للغایة والتي یكون من الضروري تنفیذھا لتجنب خطر داھم أو لتنظیم إجراءات إنقاذ– 3

ة، دون أن یزید المدة القانونی المؤداة لعدة أصحاب عمل خلال عدد من الساعات اقل منالجزئیة  الأعمال – 4

مجموع ساعات العمل عن المدة الأسبوعیة القانونیة، بما في ذلك  الساعات الإضافیة، كما ھي ناتجة عن أحكام 

  .ھذا القانون والنصوص المطبقة لھ

ویجوز أن تنشئ مراسیم، عند الضرورة، استثناءات أخرى من محظورات الجمع بین وظائف مختلفة 

  392لى  إ390 في المواد ةوالمنصوص

  تحدید مھمة مصالح التشغیل  عن طریق مرسوم:394المادة 

  :  مراسیممجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعيیتخذ 

 والقیود وأولویات التشغیل المتعلقة ببعض فئات ، إذا لزم الأمر،تحدد القواعد العامة للتشغیل والمحظورات -

  . طار سیاسة التشغیل الكامل والترقیةالعمال في إ

  . التشغیللكاإنشاء لجان استشاریة متخصصة بغرض دراسة مش -

  

  

  مبدأ عدم التمییز : 395المادة 

یجب أن تضم الأحكام التنظیمیة الصادرة تطبیقا للمادة السابقة المساواة للجمیع في الفرص وفي المعاملة وذلك 

 العنصر أو الأصل قوم علىكام كل تمییز أو تفرقة أو حرمان أو تفضیل یوتعارض ھذه الأح في مجال التشغیل

  .القومي أو اللون أو الجنس أو الدین أو الآراء السیاسیة أو الأصل الاجتماعي
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  التكوین المھني والتلمذة الصناعیة: الباب الثاني
  التكوین المھني: الفصل الأول

  دور مصالح التكوین المھني : 396المادة 

  :مصالح التكوین المھني بتكلف 

  .أ ـ وضع سیاسة للتكوین المھني تتماشى مع وضعیة التشغیل

ب ـ المساعدة في انشاء مراكز للتكوین المھني ووضع الآلیات اللازمة من أجل الرقي  الاجتماعي طبقا 

  .لتوجھات الحكومة

  .ج لھذا الغرضج ـ المساعدة في تطویر الدروس المھنیة وإعادة التأھیل المھني ووضع برام
  التلمذة الصناعیة: الفصل الثاني

  المراسیم التطبیقیة . تطبیق القانون العادي: 397المادة 

تسري على المتدربین كافة الإجراءات التشریعیة والتنظیمیة المطبقة على العمال وذلك دون الإخلال بالأحكام 

صراحة في القوانین والتنظیمات تحدد مراسیم  في ھذا الفصل أو الاستثناءات الواردة االخاصة المنصوص علیھ

صادرة، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي، فئات المؤسسات التي تفرض فیھا 

  .نسبة مائویة من المتدربین بالمقارنة مع عدد العمال الإجمالي

  عدم الأھلیة لقبول المتدربین: 398المادة 

  :قبل متدربینلا یجوز لأي شخص أن ی

  :ه على الأقلرإذا لم یبلغ واحدا وعشرین عاما من عم

 إذا أدین إما من أجل جنایة، أو من أجل جنحة مھما كانت، بعقوبة الحبس بدون وقف التنفیذ،  لمدة لا تقل عن 

  .ثلاثة اشھر

  مضمون العقد : 399المادة 

جوز أن تحدد مقررات صادرة عن وزیر الشغل عقد یحرر عقد التلمذة الصناعیة طبقا لعادات المھنة وأعرافھا وی

  .تدریب نموذجي یجب اتباعھ

  :ویتضمن على وجھ الخصوص

  اسم ولقب وسن ومھنة ومسكن المدرب؛ -

   اسم ولقب وسن ومسكم المتدرب؛-

 اسم ولقب ومھنة وسن ومسكن أب وأم المتدرب أو وصیھ أو الشخص المرخص لھ من طرف الوالدین أو -

  .یلھالمحكمة لتمث

  .بیان المھنة التي ستدرس للمتدرب -

  . تاریخ ومدة العقد وتحدد ھذه المدة طبقا لعادات المھنة؛ ولا بجوز أن تزید عن أربع سنوات-
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 بیان الدروس المھنیة، إن وجدت، والتي یلتزم رئیس المؤسسة  توفیرھا للمتدرب سواء داخل المؤسسة أو -

  .خارجھا

  .لمأكل والمسكن وكل منفعة أخرى انفق علیھا الطرفان الشروط المتعلقة بالأجر وا-

  . التذكیر بالشرط الإجباري بأن تكوین مدة الاختبار ثلاثة أشھر-

  شكل العقد : 400 المادة 

  .یجب أن یكون عقد التلمذة مكتوبا؛ ویعفى من كافة رسوم الطابع والتسجیل

  .قل بمحرر عرفي؛ ویحرر العقد من خمس نسخ على الأدویثبت العق

  :وقد یحدد مقر صادر عن وزیر الشغل عقد تدریب نموذجي یجب اتباعھ؛ ویجب أن یرفق بالعقد

  مستخرج من شھادة المیلاد أو مستخرج من حكم یقوم مقام شھادة المیلاد؛

  شھادة طبیة نفید أن المتدرب قادر بدنیا على القیام بالالتزامات المتعلقة بنوع ومكان العمل المحددین؛ -

 العقد المدرب وأھل المتدرب والأوصیاء إذا كان قاصرا؛ أو المتدرب نفسھ إذا كان بالغا؛ وإذا كان من ویوقع

المتعذر على المدرب أو الأھل أو الوصي أو من یمثلھم أو المتدرب أن یوقعوا؛ فتذكر موافقتھم على العقد أمام 

  .شاھدین غیر أمیین یقومان بالتوقیع أمام مفتش الشغل

  تأشیرة مفتش الشغل : 401المادة 

  یعرض عقد التلمذة الصناعیة على مفتش الشغل أو ممثلھ لیؤشر علیھ؛

  :ویؤشر مفتش الشغل على العقد بعد أن

   یتأكد أنھ متطابق مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة؛– 1

  الفصل؛ یتأكد من المستندات المقدمة من المدرب بأنھ غیر ممنوع من التعاقد طبقا لأحكام ھذا – 2

   یذكر الأطراف بالالتزامات المتبادلة التي تقع علیھم؛– 3

وبعد وضع تأشرتھ؛یسلم مفتش الشغل المختص نسخة لكل طرف من أطراف العقد؛ ویودع نسخة لدى كتابة 

محكمة الشغل المختصة؛ ویكون ھذا  الإیداع في حكم إثبات لتاریخ العقد ویحیل المفتش نسخة إلى مكتب القوى 

  .ة الذي یسلم المتدرب بطاقة تدریبالعامل

  .ویدون المدرب عقد التدریب في سجل صاحب العمل
  النظام القانوني لعقد التلمذة الصناعیة: القسم الأول

  فترة الاختبار : 402المادة 

تعتبر الثلاثة أشھر الأولى لتنفیذ عقد التلمذة الصناعیة مدة اختبار ویجوز لكل من الطرفین أن یفسخ العقد 

لالھا دون الالتزام بدفع أي تعریض للطرف الآخر، ویلتزم فقط بإخطار الطرف الآخر وإخطار مفتش الشغل خ

  .الذي وضع التأشرة على العقد

  حظر إبرام عقد تلمذة صناعیة جدیدة قبل انتھاء العقد السابق : 403المادة 
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العقد السابق قد نفذ بجمیع التزاماتھ أو یعتبر باطلا بقوة القانون؛ كل عقد تلمذة صناعیة جدیدة دون أن یكون 

  .دون أن یكون قد فسخ فسخا قانونیا

  

  

  التعویض لفائدة المدرب أو لمركز التكوین المھني : 404المادة 

یترتب على تشغیل الشبان المرتبطین بعقد التلمذة الصناعیة أو التلامیذ أو المتدربین المسجلین في المدارس أو 

 بصفة عمال أو مستخدمین دفع غرامة لمصلحة الشخص الاعتباري أو الطبیعي الذي كان مراكز التدریب المھني

  .یتولى تكوینھم من قبل

وإذا ترتب على التلمیذ الصناعي بالنسبة لبعض الأعمال الفنیة أو المھنیة ضیاع الوقت على المدرب أو ضیاع 

المستخدمة أو استھلاك المعدات والآلات نتیجة أموالھ مع الأخذ في الاعتبار على النصوص قیمة المواد الأولیة 

  .للتدریب على مناھج العمل؛ فإنھ یجوز أن ینص العقد على قیام المتدرب بدفع إتاوة للمدرب

  .ویجوز أن یعدل باتفاق الطرفین أثناء  تنفیذ العقد. ویجب أن یحدد مقدار ھذه الإتاوة في العقد

  مكافأة المتدرب : 405المادة 

یبرر إعطاء المكافأة إلى المتدرب عندما یقتصر تشغیل العامل تحت التدریب على الأعمال التي لا یوجد ما 

  .یستلزمھا تدریبھ فقط وخلال المدة اللازمة لھذا التدریب

وفي حالة ما إذا عادت على المدرب من الأعمال التي یقوم بھا المتدرب فائدة تفوق القیمة المعقولة للعنایة 

  . عن التدریب؛ فإنھ یمكن منح المتدرب مكافأةوالتبعیة الناتجة

وتحدد ھذه المكافأة على أساس ما استفاده المتدرب من تعلم المھنة من ناحیة وعلى أساس مقدار العنایة 

والتبعیة التي یمثلھا ھذا التدریب بالنسبة للمدرب من ناحیة وعلى أساس مقدار العنایة والتبعیة التي یمثلھا ھذا 

  سبة للمدرب من ناحیة أخرى ویجوز أن تقل ھذه المكافأة عن الأجر الأدنى المضمون بین المھن، التدریب بالن

  .ویمتلك مفتشو الشغل أوسع السلطات لإبداء النصح فیما یتعلق بتحدید مكافأة المتدرب

  تشغیل المتدرب بعد تكوینھ: 406المادة 

تھاء، تدریبھ في نشاط مھني لحساب مدربھ لمدة لا یجوز أن ینص العقد على تعھد المتدرب على أن یعمل بعد ان

وفي حالة عدم قیامھ بذلك یجب علیھ أن یدفع مبلغا على سبیل الشرط الجزائي یحدد . یجوز أن تزید عن سنتین

  .مقداره بحسب الضرر الذي لحق المدرب

  .واتعلى أن ھذا العقد لا یجوز أن یزید مجموع مدتھ المبینة في عقد التدریب عن أربع سن

  التزامات المدرب : 407المادة 

  .یجب على المدرب أن یعامل المتدرب معاملة رب أسرة



 98

 دون تأخیر أھل المتدرب أو ممثلیھم في حالة المرض أو التغیب وأن یعلمھم بكل یحظرویجب علیھ خاصة أن 

  .واقعة تستدعي تدخلھم

  .ن أو المھنة أو الحرفة محل التعاقدویجب علیھ أن یلقن المتدرب بطریقة منھجیة ومتدرجة وكاملة الف

وینبغي علیھ ألا یستخدم المتدرب إلا في حدود قوتھ وفي حدود الأعمال والخدمات المتصلة لممارسة الفن أو 

  .المھنة أو الحرف التي یتعلمھا

علیمھ وإذا كان المتدرب یجھل القراءة والكتابة والحساب، أو إذا لم یكن قد أنھى بعد المرحلة الأولى من ت

درب بناء على تالدیني، فإنھ یتعین على المدرب أن یمنحھ الوقت والحریة اللازمة لدراستھ ویمنح ھذا الوقت للم

  .ولكنھ لا یجوز أن یزید عن ساعتین في الیوم. اتفاق الطرفین

و المھنة أو وفي كل مرة یتم فیھا تنظیم دروس مھنیة للمتدربین في إطار تنظیم الدراسة المھنیة في مجال الفن أ

ویراقب . یجب على المدرب أن یترك للمتدرب الوقت والحریة لمتابعتھا. الحرف المنصوص علیھا في العقد

  .المدرب مقدار مواظبة المتدرب على حضور الدروس

  .رباتدولا یجوز للمدرب الذي لا یعیش مع أسرتھ أن یأوي فتیات قاصرات بوصفھن مت

  التزامات المتدرب : 408المادة 

جب على المتدرب أن یعاون في حدود قدراتھ وقوتھ المدرب في عملھ وینبغي علیھ أن یطیعھ ویحترمھ ی

  .ویخلص لھ

ویتعین علیھ بناء على طلب المدرب أن یعمل في نھایة مدة التدریب الوقت الذي ضاع نتیجة للمرض أو التغیب 

  .إذا زادت مدتھ عن خمسة عشر یوما
  لمذة الصناعیةنھایة عقد الت: القسم الثاني

  شھادة التأھیل المھني: 409المادة 

یؤدي المتدرب امتحانات في نھایة التدریب أمام ھیئة تشكل بموجب مقرر صادر عن الوزیر المكلف بالتعلیم 

  .وتسلم شھادة التأھیل المھني للمتدرب الذي یجتاز الامتحان بنجاح. الفني

  .و الطرف أو شھادة تثبت تنفیذ عقد التلمذة الصناعیةلدة خویسلم المدرب إلى المتدرب في نھایة تدریبھ شھا

  إنھاء عقد التلمذة الصناعیة : 410المادة 

  .لا یجوز إنھاء عقد التلمذة الصناعیة إلا بانتھاء المدة المحددة في العقد أو باتفاق الطرفین أو بحكم قضائي

  .لعقد أو یترك صراحة بتقدیر المقضاءوكل فسخ من جانب واحد یخول الحق في تعویض وتحدید مقداره في ا

  الإنھاء بقوة القانون : 411المادة 

  :ینتھي عقد التلمذة الصناعیة بقوة القانون دون تعویض

  بوفاة المتدرب أو المدرب؛

  . أعلاه398إذا وقعت على المدرب أو المتدرب إحدى العقوبات المنصوص علیھا بالمادة 
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   الخدمة العسكریة؛  إذا استدعى المتدرب أو المدرب إلى

 بالنسبة للفتیات القاصرات المتدربات، في حالة طلاق المدرب أو وفاة زوجتھ أو أیة امرأة أخرى في عائلتھ 

  .كانت تتولى إدارة البیت أثناء مدة العقد

  الفسخ بناء على طلب أحد الطرفین : 412المادة 

  :یجوز فسخ العقد بناء على طلب الطرفین أو أحدھما

  ما یخل أحد الطرفین بمقتضیات العقد؛ عند– 1

 إذا وقعت مخالفة جسیمة أو اعتیادیة لمقتضیات ھذا الفصل وللقوانین والتنظیمات الأخرى المتعلقة بشروط – 2

  .عمل المتدربین

  . إذا تكرر خروج المتدرب عن السلوك السلیم– 3

كنھا عند التوقیع على العقد؛ على أنھ لا یقبل  إذا نقل المدرب محل إقامتھ خارج الوحدة الإداریة التي كان یس– 4

  .طلب إنھاء العقد المستند إلى ھذا السبب الأخیر إلا خلال الثلاثة أشھر التالیة لتغییر المدرب لمقر إقامتھ

  .  إذا حكم على المدرب أو المتدرب بعقوبة تتضمن الحبس أكثر من شھر– 5

  .رة نتیجة لوفاة والده إذا عقد المتدرب قرانھ أو إذا أصبح رب أس– 6

  اختصاص محكمة الشغل : 413المادة 

ترفع دعاوي إنھاء عقد التلمذة الصناعیة أمام محاكم الشغل التي تحكم إذا اقتضى الأمر بالتعویضات أو 

  .الاستردادات المستحقة لأحد الطرفین
  مراقبة تنفیذ عقد التلمذة الصناعیة: القسم الثالث

  لشغل رقابة مفتش ا: 414المادة 

  .یكلف مفتش الشغل بمراقبة تنفیذ عقود التلمذة الصناعیة

  . على المتدربین407ویقوم بمراقبة تطبیق الأحكام المشار إلیھا في المادة 

ویراقب التكوین المھني المتدربین ویجوز لھ إذا كان ھذا التدریب لا یفي بالحاجة أن یقترح على وزیر الشغل 

  .شاة أو حتى تعلیق حق رئیس المنشأة في تكوین المتدربینتحدید عدد المتدربین في المن

  تعلیق الحق في القیام بالتكوین المھني : 415المادة 

ویجوز تحدید عدد المتدربین أو تعلیق حق تكوین المتدربین في المؤسسات بموجب مقررات صادرة عن وزیر 

  . تدعو الى الشكالشغل، إذا لوحظ فیھا أن تكوینا مھنیا لا یفي بالحاجة بصورة لا
   الھیئات الاستشاریة:الباب الثالث

  المجلس الوطني للشغل  والتشغیل والضمان الاجتماعي: الفصل الأول
  إنشاء ودور المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي:416المادة 
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ثل المھمة العامة لھذه  وتتمالشغلالمكلف بوزیر ال مجلس وطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي لدى أنشی

 بالعمل والتكوین المھني والتشغیل والحیطة ةلمسائل المتعلقالھیئة الاستشاریة في دراسة المشاكل المتعلقة با

  .الاجتماعیة

المسائل برأي المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان في ھذه ویجب أن ترفق كافة مشاریع القوانین 

  .الإجتماعي

  . المجلس حول أي مسألة متعلقة بإختصاصھكما یجوز أن یستشار

ویكلف المجلس بدراسة العناصر التي یمكن أن تتخذ أساسا لتحدید الأجر الأدنى، لاسیما الحد الأدنى الحیوي 

 .  والظروف الإقتصادیة والإجتماعیة العامة

مات المفیدة لقیامھ  كافة الوثائق أو المعلو، عن طریق رئیسھ المختصةویجوز للمجلس أن یطلب من الإدارات

  .بمھمتھ

إلى الوزیر المكلف بالشغل وذلك في كل ما یتعلق بالموضوعات التي ویوجھھا رغباتھ عد ویجوز للمجلس أن ی

   .تدخل في اختصاصھ

  التشكیلة: 417المادة 

 ویتشكل ممثل لھیترأس المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي الوزیر المكلف بالشغل أو 

  : مجلس منال

 .ممثل عن الجمعیة الوطنیة

 .ممثل عن مجلس الشیوخ

  .مدیر الشغل

  مدیر التشغیل

  .مدیر التكوین المھني

 .المدیر العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 .أربعة ممثلین عن المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا لأصحاب العمل

 . للعمالأربعة ممثلین عن المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا

 یعینون حضور لجلسات المجلس مسائل العمل والحیطة الاجتماعیة أو خبیر أو عدة خبراء فيخبراء ویمكن ل

 .ولیس لھؤلاء الخبراء الحق في الاقتراع, بموجب مقرر صادر عن الوزیر المكلف بالشغل

  تعیین أعضاء المجلس: 418المادة 

  .منھما عضو أصلیا وعضوا احتیاطیاتعین الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ كل واحد 

  :بناء على اقتراح المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا, ویحدد مقرر صادر عن الوزیر المكلف بالشغل

  :أربعة ممثلین أصلیین وأربعة ممثلین احتیاطیین عن أصحاب العمل-
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  .أربعة ممثلین أصلیین وأربعة ممثلین احتیاطیین عن العمال

 .یاطیون محل الأعضاء الأصلیین في حالة التعذر على ھؤلاء أو في حالة استقالتھمویحل الأعضاء الاحت

ویجب أن تتضمن اقتراحات المنظمات النقابیة عددا من المترشحین یساوي عددھم ضعف الوظائف الشاغرة 

  .على الأقل

جب أن لا تقل  الأعضاء الأصلیون والاحتیاطیون للمجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي ی

 . سنة، ویتمتعون بحقوقھم المدنیة والسیاسیة25أعمارھم عن 

  انتھاء وظائف أحد المستشارین – شغور أحد المقاعد –مدة العضویة : 419المادة 

 للتجدید بدون ةتبقى مدة العضویة في المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي سنتین، وھي قابل

  .تحدید

  ,مھامھ داخل المجلس, استقالة عضو من الھیئة التي یمثلھا انتھاءویترتب على

وتنتھي عضویتھ في التاریخ الذي ,  العضو الاحتیاطي محل العضو الأصليیحل, وإذا حدث شغور داخل المجلس

  .تنتھي فیھ عضویة العضو الأصلي الذي تم تعویضھ

  حمایة عضویة أعضاء المجلس : 420المادة 

ل الذي یشغل عضوا من أعضاء المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي یجب على صاحب العم

  .أن یمنحھ الوقت الضروري لحضور اجتماعات المجلس

  .ولا یجوز لھ أن یفصلھ إلا طبقا للشروط المنصوص علیھا بالنسبة لفصل مندوبي العمال

  الاستدعاء والاجتماع : 421المادة 

 والتشغیل والضمان الاجتماعي بناء على دعوة الوزیر المكلف بالشغل أو یجتمع المجلس الوطني للشغل

  .بتفویض منھ بناء على دعوة من الكاتب العام

وتوضح الدعوة جدول الأعمال وتكون مرفقة بالوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة في جدول الاعمال، ویجوز أن 

  .مرسل إلى الوزیر المكلف بالشغلیجتمع المجلس بناء على طلب ثلثي أعضائھ الاصلیین ال

  .ویجب أن یجتمع مرة كل ستة أشھر على الأقل

  .ویعد المجلس نظامھ الداخلي وبالخصوص طرق الاستشارة في مقره

  النصاب، الاقتراع، الأغلبیة : 422المادة 

ضائھ الذین لا یجوز للمجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي أن یبدي رأیھ إلا إذا حضر نصف أع

  .لھم حق التصویت

 أن یداول بصورة سوإذا لم یتوفر ھذا الشرط یؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أیام وفي ھذا التاریخ یجوز للمجل

  . ، ومھما كانت فئاتھم المھنیةات الأعضاء الحاضرینئصحیحة أیا كان عدد وف
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ر متساو، یمتنع الأعضاء الأصغر سنا من بالنسبة للتصویت إذا كان عدد ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال غی

  .الفئة ذات أكبر عدد من الأعضاء عن التصویت،و ذلك لإعادة المساواة في الأصوات

  یتمتعون بحق التصویت، والذین لم یحرموا مننویصدر المجلس قراراتھ بأغلبیة الأعضاء الحاضرین الذی

  .تصویت طبقا للفقرة السابقة

   أمانة السر /عات محضر الاجتما: 423المادة 

یبلغ محضر الجلسة الذي یتم تحریره بمناسبة كل جلسة ویرفع من طرف الرئیس إلى كل عضو للمصادقة علیھ 

  .أو لتصحیحھ

ویجب أن یشتمل محضر الجلسة في حالة تساوي الأصوات على الآراء المعبر عنھا، سواء كانت أغلبیة أو 

  .أقلیة

  .مدیریة الشغل ویمكن إعلانھا للجمھوروتحفظ محاضر الجلسات النھائیة لدى 

وتكلف مدیریة الشغل بأمانة سر المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي، وبتحریر الوثائق 

  .التحضیریة المرفقة بالاستدعاءات، وبتحریر محاضر الجلسات، وبحراسة وحفظ محفوظات المجلس

   البدلات– الانتقال -مصروفات : 424المادة 

دد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء الشروط التي یتمتع بمقتضاھا الاعضاء المدعوون إلى المشاركة في یح

اجتماع المجلس الوطني للشغل والتشغیل والضمان الاجتماعي، بمجانیة النقل وباسترجاع مصاریف الانتقال، 

  .وعند الاقتضاء بفقدان الأجر
  ة والسلامةالفصل الثاني اللجنة الفنیة الاستشاریة للصح

  إنشاء ودور اللجنة الفنیة للصحة والسلامة : 425المادة 

  .تنشأ لدى وزیر الشغل لجنة فنیة استشاریة للصحة والسلامة

وتتألف ھذه اللجنة من عدد متساو من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال إلى جانب الموظفین والخبراء 

  .المؤھلین

ل في دراسة كافة المسائل المتعلقة بصحة وسلامة العمال وبالوقایة من وتكلف ھذه اللجنة بمساعدة وزیر الشغ

  .الأخطار المھنیة

  .ویطلب رأیھا وجوبا حول مشاریع المقررات المنظمة لإجراء صحة وسلامة العمال

  وینظم مقرر صادر عن وزیر الشغل تشكیل وسیر عمل اللجنة الفنیة الاستشاریة للصحة والسلامة
  

  لمخالفات والعقوباتا: الكتاب الثامن
  الأحكام العامة: الفصل الأول

  الظروف المخففة : 426المادة 

  .تطبق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على كل مخالفة لأحكام ھذا القانون
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  الغرامات : 427المادة 

ك دون أن یزید المبلغ الإجمالي إذا قضي بالغرامة طبقا لأحكام ھذا الكتاب تؤدي بعدد مرات تكرار المخالفة وذل

  .وقعة عن خمسین ضعفا للمقادیر القصوى المحكوم بھامللغرامات ال

وفیما یتعلق بالمخالفات البسیطة لأحكام الكتاب الثالث من ھذا القانون الصادرة لتطبیقھ فإن الغرامة تطبق بقدر 

  .ریعیة والتنظیمیة المعینةعدد العمال المستخدمین الذین وقعت في شأنھم مخالفة الأحكام التش

  المسؤولیة المدنیة لرئیس المؤسسة : 428المادة 

یسأل رئیس المؤسسة مدنیا عن الأحكام الصادرة ضد المفوضین بالسلطة أو مأموریھم باستثناء التفویض 

  .الممنوح الى ھؤلاء في المجال الذي ارتكبت فیھ المخالفة

التفویض ما لم یكن ھذا التفویض مكتوبا ومقبولا بصورة صریحة ومع ذلك لا یجوز لرئیس المؤسسة أن یعتد ب

وعن رؤیة تامة من طرف المندوب ویشرط أن یمتلك ھذا الأخیر كافة الوسائل المادیة والقانونیة للعمل على 

  .احترام التشریعات والتنظیمات المكلف بالعمل على تطبیقھا
  الغرامات المدنیة: الفصل الثاني

  الفات المعاقب علیھا بغرامات مدنیة المخ: 429المادة 

عضو محكمة الشغل الذي لا یحضر لأداء مھمتھ دون عذر ) 5000(یعاقب بغرامة قدرھا خمسة آلاف أوقیة  ) 1

  مقبول، وذلك بناء على استدعاء تم تبلیغھ إلیھ؛

محكمة علاوة على أوقیة ویجوز لل) 10000(وفي حالة العود خلال مدة سنة تصبح الغرامة المدنیة عشرة آلاف 

  .ذلك، أن تصرح بعدم صلاحیتھ، في المستقبل للقیام، بمھام عضو في محكمة الشغل

  .ویطبع الحكم وینشر على نفقتھ

  .ویصدر الحكم بالغرامات من طرف محكمة الشغل

ویقضى بنفس الغرامات المدنیة وبنفس المبالغ وطبقا لنفس الشروط، على كل وسیط أو حكم أو عضو في  ) 2

لس التحكیم لم یقم بالتزاماتھ بشأن إجراءات تسویة نزاعات العمل الجماعیة طبقا للشروط المحددة بموجب مج

  . وما بعدھا من ھذا القانون334أحكام المادة 

  .ویصدر الحكم بالغرامات حسب الحالة، من طرف رئیس لجنة الوساطة أو من طرف رئیس مجلس التحكیم

یة وطبقا لنفس الشروط وبنفس المبالغ على كل شخص لم یستجب للاستدعاء ویقضى بنفس الغرامات المدن ) 3

  .الموجھ إلیھ لمحاولة التوفیق بالنسبة لنزاع فردي أو جماعي أو لوساطة بالنسبة لنزاع جماعي

ویصدر الحكم بالغرامة من طرف مفتش الشغل أو لجنة الوساطة، حسب الحالة، بواسطة محضر یحلى بصیغة 

  . رئیس محكمة الشغلالنفاذ من طرف

 من ھذه المادة في المشاركة في 3 و2 و1ویسقط إضافة لذلك حق مرتكبي المخالفات المشار إلیھا في  ) 4

  .الصفقات والمزایدات والمناقصات التي تنظمھا الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة
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  الجنح: الفصل الثالث
  المحكمة المختصة : 430المادة 

م المحكمة الجزائیة المختصة في المادة الجنحیة في الجنح المنصوص علیھا في ھذا الفصل ویعاقب علیھا تنظ

  .بالعقوبات التالیة

  وقف التنفیذ والعود: 431المادة 

  .یسري قانون وقف التنفیذ على الجنح المحددة والمعاقب علیھا بموجب ھذا القانون

  . خمس سنوات ما لم ینص ھذا القانون على ما یخالف ذلكالمدة اللازمة لاعتبار أن ھناك عودا ھي

  الجنح المتعلقة بالحق النقابي : 432المادة 

) 20.000(أوقیة ومن عشرین ألفا ) 20.000(إلى عشرین الف ) 10000(یعاقب بغرامة من عشرة آلاف ) 1 

ة النقابات في حالة ارتكابھم أوقیة في حالة العود، مدیر وأعضاء مجلس إدار) 40.000(أوقیة إلى أربعین ألف 

  .291، 284، 274، 273، 271، 270مخالفات لأحكام المواد 

في حالة الادلاء بتصریح غیر صحیح عن وضعیات أو أسماء أو صفات المدیرین أو أعضاء مجلس الإدارة، ) 2

  .أوقیة) 40.000(تكون الغرامة أربعین ألف 

الخاص بمرتكبي تزویر أو تقلید أو استعمال العلامات أو تطبق العقوبات المنصوص علیھا في التشریع ) 3

  .   الإشارات التجاریة على مزوري أو مقلدي أو مستعملي العلامات أو  الإشارات النقابیة بقصد الغش

ویجوز للمحاكم علاوة على ذلك، وبناء على طلب وكیل الجمھوریة، أن تحكم بحل التنظیم المھني وذلك في حالة 

  . من ھذه المادة2، 1منصوص علیھا في المخالفات ال

  الجنح المتعلقة بالنزاعات الفردیة والجماعیة : 433المادة 

أوقیة المخالفات لأحكام المادة ) 15.000(أوقیة إلى خمسة عشر آلف ) 10000(یعاقب بغرامة من عشرة آلاف 

  . المتعلقة بتبلیغ النزاعات334

  :أوقیة) 60.000(قیة إلى ستین آلف أو) 30.000(ویعاقب بغرامة من ثلاثین ألف 

 335 و299 إلى 292لمواد في اكل شخص لا یحضر بدون عذر مقبول، محاولات التوفیق المنصوص علیھا 

  .349 إلى 342 أو الوساطة المنصوص علیھا في المواد 341إلى 

  .354، 345، 337كل شخص یرفض تقدیم المستندات أو الإشارات المنصوص علیھا في المواد 

  الجنح المتعلقة بتعیین ممثلي العمال وممارسة مھامھم : 434المادة 

أوقیة وبالحبس من خمسة عشر ) 80.000(أوقیة إلى ثمانین ألف ) 20.000(یعاقب بغرامة من عشرین ألف 

یوما إلى أربعة أشھر أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من یعتدي أو یحاول الاعتداء سواء على حریة تعیین 

  .138 والمواد التالیة لھا والمادة 125دوبي العمال أو أعضاء اللجنة الاستشاریة للمؤسسة أو خالف المواد من
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) 200000(إلى مائتي ألف ) 40000(وفي حالة العود خلال مدة ثلاث سنوات تصبح الغرامة من أربعین ألف 

  .أوقیة

  .بسوفي المخالفة الثالثة خلال المدة المذكورة یجب أن یقضى بالح

  .ویجوز إثبات المخالفات سواء من جانب مفتشي ومراقبي الشغل أو من جانب ضباط الشرطة القضائیة

  الجنح المتعلقة بحریة العمل وبحریة النقابة وبعدم التمییز : 435المادة 

  : أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط434یعاقب بالغرامات المنصوص علیھا في المادة 

 المتعلقة بعدم التمییز 191 و 76 و60 و 7 المتعلقة بالعمل الإلزامي والمواد 5 ةالمادأي شخص یخالف أحكام  -

  . الخاصة بالحریة النقابیة267والمادة 

أي شخص یستعمل القوة أو التھدید أو الغش أو السرقة أو الوعید لیجبر أو یحاول أن یجبر العامل على  -

لوسائل لیمنع أو یحاول منع العامل من الالتحاق بالعمل أو من الالتحاق بالعمل رغم إرادتھ، أو یستخدم نفس ا

  .القیام بالواجبات التي یلزمھ بھا عقد عملھ

  الجنح المتعلقة بالعمل بالمقطوعیة : 436المادة 

 أو إحدى ھاتین العقوبتین فقط أي عامل بالمقطوعیة 434یعاقب بنفس العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

باطن عن كل أو جزء من عقده بالمقطوعیة، مخالفا بذلك الحظر المنصوص علیھ في المادة یبرم عقدا من ال

  .، الفقرة الثانیة148

  الجنح المتعلقة بعقد الفرقة : 437المادة 

 أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط أي صاحب عمل أو 434یعاقب بنفس العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  .6ا بذلك الحظر المنصوص علیھ في المادة عامل یبرم عقد فرقة مخالف

  الجنح المتعلقة بالتكون المھني : 438المادة 

 أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل شخص عین أو 434یعاقب بنفس العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

ذة صناعیة أو متدربة حاول تعیین أو استمر في استخدام عامل وھو یعلم أن ھذا العامل لا یزال مرتبطا بعقد تلم

  .أثناء التكوین المھني، وذلك بالإضافة إلى التعویضات التي تسند إلى الطرف المتضرر

  الجنح المتعلقة بدفع الأجور : 439المادة 

  : أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط434یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  .216 و197 و 196أي شخص یخالف أحكام المواد  -

 في اتفاقیة جماعیة لا تنص على تحدید الأجر بالمقطوعیة أو بالقطعة ویطبق ھذه الطریقة اأي صاحب عمل طرف

  .1 الفقرة198في الأجر مخالفا بذلك الحظر المنصوص علیھ في المادة 

  دخل عادي أو متوسطى أي شخص یدفع أجرا بالمقطوعیة أو بالقطعة أقل من الأجر المدفوع بالوقت لعامل ذ

  .198 من المادة 2الكفاءة لنفس  العمل منتھكا بذلك الفقرة 
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  جنح التدلیس والتصریحات الكاذبة : 440المادة 

  : أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط أي شخص434یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  .قام عن قصد بتصریح كاذب عن حادث شغل أو مرض مھني

محل عامل آخر باستعمالھ عقدا صوریا أو وثیقة عمل تحتوي على بیانات غیر  التحق بعمل أو حل بإرادتھ 

  .صحیحة

 ادخل عن قصد على بطاقة العمل أو سجل صاحب العمل أو أیة وثیقة أخرى بیانات كاذبة تتعلق بمدة العمل أو 

  .شروط العمل المؤدى من طرف العامل، وكذلك كل عامل یستخدم عن قصد ھذه البیانات

  جنح الرشوة : 441المادة 

  : أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط434یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

أي شخص یطلب أو یقبل من العامل أجرا ما مقابل قیامھ بالوساطة في تسویة أو دفع الأجور والبدلات 

  .والمخصصات والمصروفات أیا كان نوعھا

ذه ھإدارة الشغل أجرة في أي شكل كان، وكل شخص ینتمي إلى یھدي أو یقدم إلى وكیل ینتمي إلى شخص أي 

  .الإدارة یقبل ھذه الأجرة

  الجنح المتعلقة بمتاجر المنشأة : 442المادة 

 أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط مرتكبو المخالفات لأحكام 434یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  .الإعلانات باستثناء مجال لصق 206 و 205المادتین 

  الجنح المتعلقة برقابة مفتشي الشغل : 443المادة 

 أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، أي شخص أعترض أو 434یعاقب بالعقوبتین المنصوص علیھما في المادة 

حاول أن یعترض على تنفیذ التزامات أو ممارسة سلطات مفتشي أو مراقبي الشغل وكذلك رؤساء الدوائر 

  .یحلون محل مفتش الشغلالإداریة الذین 

  .ویجوز إثبات المخالفة سواء من طرف مفتش الشغل أو من طرف ضباط الشرطة القضائیة

وتطبق أحكام القانون الجنائي التي تنص وتعاقب على أفعال المقاومة أو الاھانة أو العنف ضد ضباط الشرطة 

  .مفتشي ومراقبي الشغل أو من یقوم مقامھمالقضائیة على الأشخاص الذین یرتكبون أفعالا من نفس النوع إزاء 

  الجنحة المتعلقة بإیداع الكفالة : 444المادة 

یعاقب بعقوبات خیانة الأمانة، صاحب العمل الذي یحبس أو یستعمل لصالحھ أو لصالح الشركة مبالغ أو سندات 

  .تم تسلیمھا على وجھ الكفالة

  الجنح المتعلقة بالإضراب : 445المادة 

  : أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل عامل مضرب434قوبات المنصوص علیھا في المادة یعاقب بالع
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 والنصوص الصادرة لتطبیقھا ولم یستجب للطلب الشرعي أو 360استدعى شرعیا للعمل طبقا لأحكام المادة 

نقطع عن الذي یشغل أحد المناصب المحددة قائمتھا بموجب المرسوم المنصوص علیھ في المادة المذكورة وا

العمل؛ وبصرف النظر عن ھذا العقاب الجنائي  یجوز فصل العامل المذكور فورا وبدون إخطار أو أي بدل آخر 

  .ماعدا عند الاقتضاء البدل التعویضي عن الإجازات المدفوعة الأجر

  .احتل أماكن العمل أو ضواحیھا المباشرة بصورة غیر سلیمة

  ین وظائف مختلفة الجنح المتعلقة بالجمع ب: 446المادة 

 أو باحدى ھاتین العقوبتین فقط أي شخص یخالف عن 434یعاقب بالعقوبتین المنصوص علیھما في المادة 

  .392 و 391 و 390قصد، احكام المواد 

  
  

  المخالفات البسیطة: الفصل الرابع
  المحكمة المختصة : 447المادة 

  .حكمة المختصة في مجال المخالفات البسیطةترفع المخالفات المنصوص علیھا في ھذا الفصل أمام الم

  العود : 448المادة 

 فیما یتعلق بالمخالفات، إذا كان قد أدین المخالف خلال الاثنى عشر شھرا السابقة للواقعة بسبب دیكون ھناك عو

  .واقعة مماثلة

  الغرامات : 449المادة 

إلى عشرین ألف ) 5000(مسة آلاف یعاقب على المخالفات المنصوص علیھا في ھذا الفصل بغرامة من خ

أوقیة وبالحبس من یوم إلى خمسة عشر یوما أو باحدى ھاتین العقوبتین فقط، وفي حالة العود، من ) 20000(

  .أوقیة أو باحدى ھاتین العقوبتین فقط) 50000(إلى خمسین ألف ) 10000(عشرة آلاف 

  المخالفات المعاقب علیھا : 450المادة 

  :449زاءات المنصوص علیھا في المادة تقع تحت طائلة الج

 198 و 115 و 2 الفقرة 110 و 106 و 45 و 42 و39 و 23 و 18 و 10 و 9  و5: مخالفات أحكام المواد

 219 و 218 و 217  و فقط في مجال تعلیق الاعلانات206 و 205 و 204 و 203 و 201 و 200 و 3الفقرة 

  .414 و 6 الفقرة 407 و 402 و 400 و 399 و 398 و 235 و 234 و 221 و 220و 

  .172 و 115 و 106 و 95 مخالفات أحكام المراسیم والمقررات الصادرة لتطبیق المواد 

  . مخالفات أحكام الكتاب الثالث والمراسیم والقرارات الصادرة لتطبیقھا

  . ة لتطبیقھا والمراسیم والقرارات الصادر404 و387 و 386 و 385 و 139 و 124 مخالفات أحكام المواد 

 .ینشر ھذا القانون وفق إجراءات استعجال و ینفذ باعتباره قانونا للدولة: 451المادة 
 


